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إنّ تحقیق التنمیة الإقتصادیة في الدول الحدیثة ضرورة لابد منها، حیث یشهد العقد 

 یما النامیة منها، ولتحقیق ذلكم لاسالعال الحالي إصلاحا إقتصادیا واسعا في معظم دول

 ذا زیادة معدلات النمو الإقتصاديوك اإلى توفیر سبل العیش الكریم لمواطنیه تسعى الدولة

 فالدولة تعتمد على الإیرادات العامة لتغطیة نفقاتها بغرض المحافظة على إستقرارها السیاسي

زیادة هذه الإیرادات یجب تحدید الأهداف المراد الوصول إلیها والإجتماعي والإقتصادي، ول

وسائل الكفیلة بذلك، وهذا من خلال ترشید الإنفاق العام وزیادة الموارد وكذا الشروط وال

وتنشیط الصادرات وزیادة الإستثمار والإدخار وإعطاء دور حیوي وهام للقطاع الخاص في 

  .المساهمة في عملیة التنمیة وإصلاح القطاع العام

 ي في أهم المراتبالجانب التمویل ومن الشروط التي تقتضیها الإنطلاقة التنمویة یبرز

لأنها تستوجب توفر مصادر  ،حجر عثرة في طریق هذه الإنطلاقة التمویلإذ تعتبر مسألة 

  .تمویلیة تتصف بالإستقرار والدوام

في سیاق البحث عن مصادر التمویل تبرز الضرائب كأقدم وأنسب وأهم مورد مالي و 

دورها لا یقتصر على مكتسبة طابعا خاصا وأهمیة أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأنّ 

الإقتصادیة كونها أداة تمویلیة فقط، بل أكثر من ذلك فهي تستخدم للتدخل في الحیاة 

حمایتها ل تسعى الدولة، كما تعتبر الرافد الرئیس لمیزانیة الدولة، لذلك والإجتماعیة وتوجیهها

ا عالجة مشاكلهحتى تتمكن من تحقیق الأهداف المرجوة منها وتوفیر الأموال التي تحتاجها لم

  .وتحقیق النمو والتقدم في جمیع المجالات

إعتماد الدولة على الضریبة في و  ام بالضریبة منذ العصور القدیمة،موجاء الإهت

العصر الحدیث یكاد یكون شبه كلیا، بإستثناء بعض الدول التي تتوفر على ثروات أخرى 

  .تغنیها عن فرض الضرائب

علیه  ق المكلف إعتبرها هذا الأخیر عبءً الضریبة على عاتومنذ نشأ الإلتزام بدفع 

ها، وهذا لشعوره وإعتقاده بأنّ فیة التخلص منها والتحایل في أداءدفعه إلى التفكیر في كی

الضرائب لا تفرض بغیة تحقیق المصلحة العامة وأنها لیست إلاّ مظهرا من مظاهر الظلم 

، وظلّ هذا التفكیر سائد رغم تغیر النظم الذي یجب مقاومته عن طریق التمرد والعصیان

  .السیاسیة وتطور النظام التشریعي للدولة
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بائي الجزائري هو نظام تصریحي، بمعنى أنّ المكلف هو من وبإعتبار أنّ النظام الج 

التصریح بمداخیله وأرباحه ورقم أعماله المحقق یحدد أسس فرض الضریبة عن طریق 

عن طریق بعض المكلفین من الإفلات من واجب دفع الضریبة  على بحریة، ممّا سهّل

طریق الأول الیمثل ة، حیث مخالفالعن طریق  أو لتشریعأحكام ا ةخالفم بدون تجنبها

 ي الغش الجبائيمثل فمایعرف بالتجنب الجبائي أمّا الثاني فینطوي على سلوك مجرم یت

 .التهرب الضریبينوع من أنواع  هماشكل كل منوی

تغلال مافي القانون كان التهرب الذي ینطوي على تجنب للضریبة عن طریق إسفإذا 

إستعمال طرق أخرى یتجنب بها دفع الضریبة دون مخالفة القانون، فالنوع من ثغرات، أو 

الثاني أي الغش یشكل تهرب فعلي بسبب لجوء المكلف بالضریبة إلى وسائل غیر مشروعة 

على  السلبي بسبب تأثیره الجبائي أنواع التهربللتخلص من الضریبة وهو یشكل أخطر 

وكذا الإستنزاف الذي تعرفه الخزینة العمومیة بسبب التملص من دفع  ،الحصیلة الضریبیة

شكل عائقا أمام تحقیق الضریبة التي تعتبر الممول الثاني للخزینة بعد عائدات البترول، مما ی

  .التنمیة التي رسمتها السیاسة المالیة للدولة

ذلك تنطلق إشكالیة هذا البحث من فرضیة أساسیة مؤداها أنّ النظام الجبائي كأي ل

الغش نظام إنساني آخر لا یمكنه أن یرقى إلى درجة الكمال، خصوصا إذا علمنا أنّ 

الجبائي من السلوكات المكتسبة لدى المكلف، والذي یعكس رغبته في الإحتفاظ بالأموال 

  .مكاسب الإقتصادیةوالطمع في تحقیق العدید من ال

  :وللبرهنة على مدى صحة هذه الفرضیة أرى ضرورة الإجابة على تساؤلین جوهریین

مرتبط بتشخیص الغش الجبائي ذاته والآثار المترتبة عنه، إذ لا یمكن  :التساؤل الأول

الحد من خطورة هذه الظاهرة إلاّ بتحدید مفهومها، وكذا التحدید الدقیق لأسبابها والآثار 

مفهوم الغش الجبائي وماهي الدوافع وراء الأسالیب المستخدمة  الناجمة عنها، بمعنى ما

  .ة عنه؟الآثار الناجم وكذافي الغش، 

مرتبط بسبل الحد من ظاهرة الغش الجبائي، بمعنى كیف یمكن إرساء : التساؤل الثاني

    .آلیات فعّالة لمجابهة الغش الجبائي والتقلیل من آثاره على النمو الإقتصادي؟
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عتبار الضرائب أحد أهم الموارد الداخلیة والهامة في نظرا لإ الموضوعهذا  وقد تم إختیار

تزاید ظاهرة الغش الجبائي التي  ، وبسببالنفقات العمومیة وتوجیه الإقتصاد الوطنيتمویل 

الغش الجبائي من  باتت تنخر في التأثیر على تحصیل الضریبة وإتساع آثارها، حیث أصبح

، ومن أهم إنشغالات مواضیع الساعة في ظل التحولات التي یعرفها الإقتصاد الوطني

ه على فعالیة النظام، وكذا عدم إهتمام رجال القانون بموضوع المشرع الجبائي بسبب تأثیر 

، بالإضافة إلى تجربتي المهنیة السابقة في العمل الغش الجبائي عكس رجال الإقتصاد

 كمحاسب ومالاحظته من محاولات مستمرة للمكلفین بالضریبة للتملص منها بشتى الطرق

  .والنفور الدائم من أدائها

وبین التهرب  االتعریف بظاهرة الغش الجبائي والتمییز بینهالموضوع إلى  هذا ویهدف

كذا النتائج والآثار الناجمة و  ،لغشا وأهم الطرق المستعملة في اعن مختلف مسبباته الكشفو 

إلى وصولا  ه ومتابعتهإثباتمعاینته و  توضیح أهم الإجراءات المتخذة بشأن كیفیة، مع اعنه

  . ، والتخفیف من حدتهلمجابهته وقمعهأهم الحلول وأنسبها 

 ذا البحث أكثر الصعوبات یمكنلا یخلو عمل من صعوبات وعقبات تعتریه، وبالنسبة له

حال دون الخوض والتوسع أكثر مقارنة مع أهمیة حصرها في الوقت كعامل أساسي 

موجود المراجع القانونیة فكل ما هو بسبب قلة  مطروح عمشكل المراجالموضوع ، وكذا 

دراسات إقتصادیة یغلب علیها الطابع التقني، وكذا معظمها تتحدث عن التهرب ولیس الغش 

الإضافة إلى الخلط بین الظاهرتین، بالإضافة إلى تعدد القوانین الجبائیة وكثرة التعدیلات ب

   .علیها

ن لأجل تغطیة الموضوع والإجابة على مختلف التساؤلات وفقا للإشكالیة المطروحة كاو 

من الضروري إتباع منهج یستند في جوهره على الوصف للوصول إلى معرفة ماهیة الظاهرة 

آثارها، ولتحلیل النصوص القانونیة ودراسة الجانب من جانبها النظري، أسبابها، طرقها، 

من أجل مجابهة الغش وقمعه كان من الأنسب إنتهاج المنهج  الذي إتبعه المشرع الإجرائي 

 .سب لمعالجة هذا الجانب من الموضوعالتحلیلي المنا
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 :مایليك ینالبحث إلى فصل یمقسإرتأیت ت الإلمام بجمیع جوانب الموضوع  وحتى یتم

حیث تم التعریف بكل من الغش  ،ائيیدور حول تشخیص ظاهرة الغش الجب: الفصل الأول

أركانه بإعتباره والإختلاف بینهما، أنواع الغش ومختلف صوره،  وإبراز نقاط التلاقي والتهرب

ا المبحث سلوك مجرم یعاقب علیه القانون، إضافة إلى أسبابه هذا في المبحث الأول، أمّ 

  .وكذا أهم الآثار الناجمة عنه الجبائي الطرق المستعملة في الغش أهم الثاني تضمن

الغش، حیث تناول المبحث الأول طرق مجابهة  خصص للتفصیل في طرق: الفصل الثاني

الرقابیة التي  الطرق وكذا ،لمعالجة الظاهرة معالجة الغش بإستخدام مختلف الطرق الوقائیة

الة للكشف آلیة  فعّ  بإعتبارها بهذه المهمة ف الأجهزة القائمةتتمثل في الرقابة الجبائیة ومختل

  . وإثباته الجبائي عن الغش

لطرق قمع وردع الغش في حالة ثبوته عن طریق التطرق  ا المبحث الثاني فكانأمّ 

لمختلف إجراءات المتابعة المنصوص علیها قانونا، وكذا التطرق لمختلف العقوبات الجبائیة 

 .والجزائیة التي وضعها المشرع في مختلف القوانین الجبائیة

ة مع د تحلیل الظاهر للحدیث عن مختلف النتائج المتوصل إلیها بع الخاتمة كانتو 

  .قتراحات المناسبة للحد من الغش الجبائيالإبعض 
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  بائيـش الجـــالغ: الفــصـل الأول

  

مقابل مباشر وإنما یدفعها  لها تعد الضریبة عبئا على المكلف بها بحیث لا یوجد

التملص  ومن هنا تظهر فكرة بإعتباره عضوا في المجتمع ومساهمة منه في النفقات العامة،

ا الغرض قد یستعمل الفرد تفادیا لتحمل العبء الضریبي، ولتحقیق هذ الضریبیة من الواجبات

  إمّا بالتخلص منها كلیا  وهذا ،مختلفة البسیطة والعادیة منها إلى تلك المعقدة ا تدلیسیةطرق

الإمكانیات التي  طریق تجنب دفعها بإستغلال فراغ قانوني أو إستغلالأو جزئیا، أوعن 

 ظاهرة هذه الف الجبائي تهربما یصطلح علیه بال یمنحها ظرف إقتصادي ما، ومن هنا ظهر

ت ملازمة للنظام الضریبي وتعد إحدى المعوقا ظاهرة  بعنصریها التجنب والغش الجبائي هي

خطورة  تهرب أنّ العنصر الأكثر ، والملاحظ بعد تحلیل ظاهرة الالأساسیة للتنمیة الإقتصادیة

 .الذي یمثل تجسیدا فعلیا لفكرة التملص من الضریبة هو الغش الجبائيو 

ختلف الغش الجبائي من خلال التطرق إلى م لتعرف علىلهذا الفصل  یكونس هذال

ف إدراج عدة تعاری یتمس ه، ولتفادي الخلط بینه وبین التهربالتعاریف التي جاء بها الفق

 همابین والإختلاف لتشابها وإبراز نقاط ،المصطلحین كلا لتسلیط الضوء على مختلف جوانب

وللتعریف أكثر بالغش سوف یتم عرض مختلف صوره وكذا الأركان التي یقوم علیها بإعتباره 

ومختلف الطرق التي  المؤدیة إلى حدوثه سبابالأإلى أهم  جریمة معاقب علیها، إضافة

  .الناجمة عنه أهم الآثاركذا و یستخدمها المكلف للتملص من الضریبة 
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 تشخیص الغش الجبائي :الأول مبحث ال

التعاون بین المكلف و أغلب النظم الجبائیة الحدیثة تتطلب قدرا من التضامن  إنّ 

على طریقة تقدیم  لتزاماته الإداریة إعتماداإاء بوهذا من خلال الوف ،بالضریبة والإدارة الجبائیة

قناعة المكلف الفردیة بمدى تقبل و التصریحات وصحتها والتي تبقى متعلقة إلى حد بعید 

تدفعه إلى إنتهاج  نصوص الضریبةن عدم قناعته وتقبله لتشریعات و حیث أ ،للنظام الجبائي

أسالیب للتهرب من دفع ماعلیه من أعباء جبائیة مستغلا ما في هذه النصوص من ثغرات 

ة یعشر  أسالیب غیر یتخذ أو أن "جبائيالتجنب الب" و مایعرفوه تملص من عبء الضریبةلل

جبائي، وهذا الأخیر ما یعرف بالغش ال التشریعات الجبائیة وهوضمن مخالفة الأحكام و تت

 .أشكاله وقد ساعد على إنتشاره وجود العدید من الأسبابتتعدد صوره و 

 الجبائيش ـفهوم الغـم  :المطلب الأول 

إنّ التطرق لظاهرة الغش الجبائي یؤدي إلى طرح تساؤلات عدیدة تتعلق بتحدید مفهوم 

واضح لها والإحاطة بها وعرض مختلف المفاهیم الموازیة التي تتداخل وتترابط معها، حیث 

تعددت الآراء والتعریفات، وحتى المصطلحات وتنوعت بین تهرب وغش إلى تجنب، وعلیه  

، وكذا كل هذه المفاهیم لرفع اللبس وتوضیح المعنى الحقیقي لكل منهایجب التعریف ب

 .والأركان التي یقوم علیها التطرق إلى مختلف صور الغش

 هما التمییز بینریف الغش والتهرب الجبائي و ـتع: رع الأولـلفا

وهو من أصعب  حیث إقترن وجوده بوجود الضریبة ،الجبائي ظاهرة قدیمة التهرب

المشكلات التي تواجهها الإدارة الجبائیة نظرا لخطورته، وهو یشمل العدید من الممارسات 

التي یشكل البعض منها جریمة بالمفهوم القانوني وهو ما یعرف بالغش الجبائي، بینما 

ینحصر البعض الآخر في دائرة السلوكیات التي لا تطالها عادة ید القانون، بمعنى تهرب 

  .ن إنتهاك روح القانون، أو ما یعرف بالتجنب الضریبي القانونيبدو 

  الغش الجبائيریف ـتع: أولا

، إذ بات من ختلفت المفاهیم والتعاریف وتعددت فیما یتعلق بالغش الجبائيلقد إ

  .اءفقد تعددت الآراء وتعریفات الفقه، يالجبائ دقیق للغشتعریف شامل و  الصعب تحدید
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  تصرف غیر مشروع یمثل عدم إحترام للقانون على أنّهالجبائي الغش وعموما یعرف  

ض مخالفة فالغش بذلك یفتر ، ادة المشرعإر نتهاك لروح القانون و إه لأنّ  عدم إحترام إرادي وهو

ن طریق إستخدام طرق غیر ة عییبللقواعد الصادرة من الإدارة الضر  مباشرة وبإرادة المكلف

 أكثر وضوحا  ولإعطاء مفهوم ،1لابد أن یكون إرادیا وعمدیا الإنتهاكبمعنى أنّ  ،مشروعة

  :2لغش نتطرق للتعاریف التالیةل

    لتخلص منها المخالفة المتعمدة من قبل المكلفین بالضریبة قصد ا الغش الجبائي هو" -

  ."أو التقلیص من وعائها

على القانون الجبائي  ر وصریح سواء أكان على وعي أم لاالغش الجبائي هو تعد مباش" -

مادیة لتجنب  أو أسالیب وطرق وهو یتمثل في مجموعة من التولیفات القانونیة والمحاسبیة،

  ."الضریبة

وذلك بإستعمال الوسائل  الغش الجبائي هو المخالفة الصریحة لأسس القانون الجبائي،" -

مكلفون من أجل عدم دفع المالیة والعملیات المحاسبیة والتصرفات القانونیة التي یستغلها ال

  ."غیر مباشرة كلیا سواء أكانت ضرائب مباشرة أوالضریبة جزئیا أو 

لم یعرف الغش الجبائي ولم ینص علیه في قانون الإجراءات فالمشرع الجزائري أمّا 

المعدلة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  193ما ذكره في نص المادة وإنّ  ،الجبائیة

وقد جاء هذا النص في  ا،ضریبی احیث عدد الأعمال أو الأفعال التي تعتبر غش ،3المماثلة

 الذي أسس لقانون الإجراءات الجبائیة 2001-12-22المؤرخ في  21-01القانون رقم 

صور الغش الضریبي في  ذكرحیث  ،له في نص القانون الخاصیته دون إدخااوذلك في بد

  .4ى العقوبات أو الزیادات في حالة إرتكابهامن هذا القانون إضافة إل 06نص المادة 

                                         
لبنان   منشورات الحلبي،، وآثارها على إقتصادیات الدول النامیة ب الضریبي الدوليظاهرة التهر  سوزي عدلي ناشد، -1

  .13، ص2008، 1ط
، كلیة العلوم الإقتصادیة ماجستیررسالة  أثر مردودیة المراجعة الجبائیة في مكافحة التهرب الجبائي، ،ولهي بوعلام -  2

  .200ص ،2004- 2003،جامعة الجزائروعلوم التسییر، 

م، المعدل والمتمم .ر.م.المتضمن قانون ض 1990-12-31الصادر بتاریخ  36-90من القانون رقم  193المادة  - 3

  .2012قانون المالیة  ، المتضمن 2011-12-28المؤرخ في  16- 11من القانون رقم  8بموجب المادة  المعدلة 
  .33ص ،2011 الجزائر، هومة، دار الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، ،صالحي العید - 4
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وحصرت الممارسات التدلیسیة من قانون الإجراءات الجبائیة  36المادة وقد جاءت 

  : كمایلي التي تعد غشا جبائیا

  .نشاط غیر مصرح به ممارسة -

  ذلك مهما یكن حیازتها ضائع دون فاتورة خاصة بالبضائع و بیع البنجاز عملیات شراء و إ -

  .أو خزنها أو إستیداعها

  .أو أي وثیقة لا تتعلق بعملیات حقیقیة تسلیم، سنداتتسلیم فواتیر و  -

نقل تقییدات حسابیة خاطئة أو وهمیة عمدا في الوثائق المحاسبیة التي یكون مسكها  -

  .إجباریا بمقتضى القانون التجاري

  .لدفع ضرائبه من طرف مكلف بضریبة متابع كل مناورة تهدف إلى تنظیم إعسار -

  :یمكن صیاغة التعریف التاليالسابقة  ومن خلال التعاریف

وذلك بإستخدام  الخرق الصریح والواضح لقواعد القانون الجبائي، هو الغش الجبائي" 

       الوسائل المادیة وبعض التولیفات القانونیة والمحاسبیة لتجنب الضریبة بصفة جزئیة 

  .1"أو كلیة

لجبائي هو كل التصرفات التي تقع عن قصد وعمد لتحقیق الغش ا وبصفة عامة

فمن المنظور المحاسبي یعني التلاعب في البیانات  منفعة غیر مشروعة على حساب الغیر،

المحاسبیة التي تتضمنها المستندات والسجلات أو المعلومات التي تحتوي القوائم المالیة 

هو تخلص المكلف من أداء بهدف تحقیق غرض معین غیر مشروع، أو بمعنى آخر 

لتندرج  من خلال المخالفة الصریحة للقوانین والتشریعات الجبائیة، الضریبة المفروضة علیه،

  .تحته كل طرق الغش والإحتیال التي تعد مخالفات معاقب علیها قانونا

  التهرب الجبائيتعریف : ثانیا 

ان الجبائي، التجنب للتهرب عدة مصطلحات منها التملص الجبائي، التمرد أو العصی

الجبائي وهذه المصطلحات وغیرها تحد من إمكانیة إعطاء تعریف شامل ودقیق للتهرب 

الجبائي بحیث یتغیر من تشریع إلى آخر ومن فقیه إلى آخر، وحتى من إقتصادي إلى 

                                         
  .16، ص2009- 2006 ،17 ةالدفع مدرسة الوطنیة للقضاء،مذكرة  الغش والتهرب الجبائیین، شیخي نورالدین، - 1
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قانوني وعموما، یقصد بالتهرب الجبائي كل فعل من شأنه أن یضیع مداخیل هامة على 

فقهاء في موضوع ل مختلف التعاریف التي تناولها الوللفهم أكثر یمكن إجما خزینة الدولة،

  :1التهرب الجبائي كمایلي

محاولة التملص من الضریبة في حدود " على أنه Margairaz Andréعرّفه الفقیه -

 ".القانون

التهرب الضریبي هو فن تفادي الوقوع في " Martinez Jean Claudeعرّفه الفقیه  -

 ".مجال جاذبیة القانون

التهرب الجبائي هو كل العملیات التي تهدف إلى تخفیض "  Lucien Mehlعرّفه -

الإقتطاعات وذلك بالتحایل على القانون بهدف التخلص من فرض الضریبة، أو من أجل 

 ".تخفیض الوعاء الضریبي

رب الضریبي، هو أن یسعى المكلف إلى التخلص الته" Delahaye Thomasوعرّفه  -

ما یعمل على خلق وضعیات تسمح له من الضریبة دون أن یخرق القانون الجبائي، وإنّ 

 ".بتحقیق ذلك

هو تخلص الفرد من دفع الضریبة دون إرتكاب أیة مخالفة لنصوص " عرّفه جامع أحمد -

 ".التشریع الضریبي

یقصد بالتهرب الضریبي أن یتخلص المكلف " Gaudemet Paul Marieعرّفه  -

  ".القانوني من دفع الضریبة دون مخالفة أحكام التشریع القائم

مجموعة العملیات التي یقوم بها المكلف من أجل " على أنه Cartou Louisعرّفه  -

وضع مادته الخاضعة للضریبة في متناول النظام الجبائي الذي یمنحه أحسن وأكثر 

 ."في داخل الدولة أو خارجهاإمتیازات سواء 

ذلك السلوك الذي من خلاله على أنه  التجنب ویمكن تعریف التهرب الذي یقصد به

یحاول المكلف القانوني عدم دفع الضریبة المستحقة علیه كلیا أو جزئیا دون نقل عبئها إلى 

                                         
 ملتقى الضریبي كهدف لجهود القضاء على البطالة، مكافحة التهرب ال حول میمون نبیلة، مداخلةبلواضح الجیلاني و  - 1

 العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییركلیة  ،التنمیة المستدامة وتحقیقالبطالة  للقضاء على ول إستیراتیجیة الحكومةحالدولي 

 .2ص ،2011نوفمبر  16 -15لمسیلة، یومي جامعة ا
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، حیث یستخدم حقا من حقوقه 1شخص آخر، مستعملا في ذلك عدة طرق وأسالیب

الدستوریة بإعتبار أن حریته في القیام بأي تصرف من عدمه تكون مضمونة دستوریا، ومن 

، كما أنه قد یتجنب الضریبة عن قانونثمة لا یسأل عن تصرفه السلبي لأنه لم ینتهك ال

ن ثلاثة ر یمكن التمییز بیوفي هذا الإطا ،2طریق الإستفادة من ثغرات التشریع الجبائي

 :  3لتجنب وهيحالات من ا

یتخذ المكلف بعض السلوكات بغرض : التجنب الجبائي الناتج عن تغیر سلوك المكلف -1

وهذا عن طریق الإمتناع عن إستهلاك أو إنتاج السلع التي تفرض علیها  ،تجنب الضریبة

ائب ضرائب مرتفعة بقصد تفادي دفعها، أو عن طریق ترك النشاط الذي تفرض علیه ضر 

مرتفعة والإتجاه إلى نشاط آخر یخضع لضریبة أقل، وهذه السلوكات ترتكز على إرادة 

 .المكلف الذي یكون على علم بمختلف الضرائب المفروضة

ویلجأ إلیه المشرع قصد تحقیق أهداف : التجنب الجبائي الذي ینظمه التشریع الجبائي -2

للتقلیل من إستیرادها  مرتفعة على نشاطات أو سلع معینة معینة من خلال فرض ضرائب

أو للحد من إستهلاكها بإعتبارها سلع كمالیة، أو بإلغاء الضرائب  ،وتشجیع المنتوج الوطني

كالمناطق المعزولة أو لتدعیم  ،على أنشطة محددة في مناطق معینة نظرا لطبیعتها

 .الإستثمار الفلاحي والصناعي في الجنوب

ویتحقق بإستغلال المكلف وجود : نب الجبائي الناتج عن إهمال المشرع الجبائيالتج -3

ثغرات في القانون نتیجة نقص في التشریع وقصور في صیاغة النصوص القانونیة، والمكلف 

المشرع هو من أوجد مجموعة من الإعفاءات والتخفیضات في  هنا لا ینتهك القانون، لأنّ 

عینة، والمكلف یستغلها في تخفیف العبء الضریبي بعض الضرائب الخاصة بأنشطة م

بالإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص لإكتشاف تلك الثغرات، ولایمكن متابعة مرتكبي هذا 

النوع من التهرب لإنعدام أحد أركان الجریمة هو الركن الشرعي تطبیقا لأحكام المادة الأولى 

  ".أمن بغیر قانون لاجریمة ولا عقوبة أو تدبیر"من قانون العقوبات 

                                         
  .7، ص2009، 2ط الجزائر، ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي في الجزائر، دار قرطبة، -1
  .133، ص2010الجزائر، ، ITCIS، المدخل إلى الجبایة والضرائب، عباس محرزي محمد -2
 .8، صنفس المرجع ناصر مراد، - 3
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  :الجبائي والتهرب الغش بین التمییز: لثاثا

كلیا أو جزئیا، دون أن تخلص المكلف من دفعها التهرب من الضریبة بوجه عام هو 

 ، فمفهوم التهرب في الحقیقة أوسع وأشمل من مفهوم الغش فهذا الأخیرالغیر نقل عبئها إلىی

التهرب غیر " یقع بمخالفة القوانین والأنظمة لذلك یسمى صورة من صور التهرب ماهو إلاّ 

  .1في حین التهرب المشروع یكون خالي من الغش" المشروع

والمتمثل في سوء نیة  من حیث مضمونهما اوثیق افالظاهرتان مرتبطتان إرتباط

تجنب دفع الضرائب المفروضة  د وهوواحهدف إلى تحقیق  سعیهیه، و نعدام وعإ و  المكلف

   .ینهماأوجه التشابه والإختلاف ب نتطرق إلىلتمییز بین الظاهرتین ول، علیه

 : وجه الشبهأ -1

الشبه بین ظاهرتي الغش والتهرب الجبائیین، في العنصر المعنوي ففي كلتا  یكمن

الظاهرتین یكون قصد ونیة المكلف واحدة، هدفهما تخفیض الإیرادات العائدة لمیزانیة 

عن طریق التملص من دفع جزء هام من الحصیلة الضریبیة، ویمارسان من طرف  الدولة

  . المكلف بالضریبة سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

 :  وجه الإختلافأ  -2

السلوك  عن الغش في أنّ الأول یمثل والمقصود به التجنب التهرب الجبائيیختلف 

المستحقة علیه كلیا أو جزئیا  الذي من خلاله یحاول المكلف القانوني عدم دفع الضریبة

 یتضح لنا مما سبق أنّ ى شخص آخر ودون مخالفة القانون و دون أن ینقل عبئها إل

 :یتم بواسطة طریقتین هما هو إستغلال ذكي ومدروس التهرب الجبائي

 الذي یكتنف التشریعات الجبائیة ستفادة من الثغرات القانونیة والنقائص والغموضالإ -أ

 .للتملص من دفع الضریبة بطریقة ذكیة

                                         
أركان جرائم الغش الضریبي في القانون الجزائري، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالیومین الدراسیین  ،بودالي محمد - 1

  .82ص ،2009قسم الوثائق،  ،2007نوفمبر  14و 13لضریبي والتهریب الجمركي، عن الغش ا
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ه الإدارة في الكثیر م من طرف القانون عند التقدیر الجزافي الذي تلجأ إلیالتهرب المنظّ  -ب

  .1مقدرة في ذلك أرباحا أقل بكثیر من الواقع أي بمثابة تسامح قانونيو من الأحیان 

     القصد  وهو ،ويمع توفر العنصر المعن االعنصر المادي یكون غائب أي أنّ 

تجنب بعض مثال ذلك  ، ولا یعاقب علیه القانون،النیة فتجنب دفع الضریبة مشروع أو

ذلك بممارسة نشاط ضریبة عن طریق الإمتناع أومن خلال عملیة الإنتاج و ال المكلفین دفع

  .إستثماري یتمیز بإعفاءات ضریبیة 

غلال الثغرات القانونیة یمكن أن یتجنب المكلف دفع الضرائب عن طریق إستكما 

إستغلال الإعفاءات الممنوحة سابقا للعقود المتضمنة التنازل عن الأملاك عن طریق مثل 

الهبة فیما یخص حقوق التسجیل، فیهرب المكلفین من دفع الضریبة على عقود نقل 

   .شكل هبات فيع أموالهم على الورثة الملكیة عن طریق توزی

وتخل  ین في هذه الحالة طرق غیر مشروعةفیتبع المكلفا بالنسبة للغش الجبائي أمّ 

ض إلى یكون المتهرب في هذه الحالة معرّ ، و متوفر العنصر المعنويوعلیه ف بالقانون

 إرادة المكلف نحو تخفیف  حیث تتجه، 2المتابعة القانونیة من طرف المصالح الضریبیة

سبیل تحقیق ذلك طرقا غیر مشروعة تصل ولكنه یسلك في  أو إسقاط العبء الضریبي،

ومن ثم یستوجب سلوكه متابعته  فالمكلف هنا سيء النیة، ،إلى حد التدلیس والإحتیالبه 

  .3قانونا

ب عن ولقد إختلف الإقتصادیون في تحدید المعیار الذي یتم على ضوئه تمییز التهر 

  :4ةثلاثة إتجاهات رئیسی هذا الإختلاف إلى الغش الضریبي ویمكن رد

                                         
 18مذكرة المدرسة الوطنیة للقضاء، الدفعة  ،الغش الجبائي ومدى فعالیة الإصلاحات في مكافحته ،رومان مزیان - 1

  .6ص،  2007-2008
   .23- 22ص  ص ،مرجع سابق ،شیخي نورالدین - 2
  .134ص ،مرجع سابق المدخل إلى الجبایة والضرائب، محمد عباس محرزي، - 3
  .14ص مرجع سابق، سوزي عدلي ناشد، - 4
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وحسب رأیه أن فكرة التهرب الضریبي أعم من  ، M.Rosierویمثله: الإتجاه الأول -

حالة  الغش هو أنّ  أي ،فالأول یمثل الجنس والثاني هو النوع ،فكرة الغش الضریبي

  .خاصة من التهرب الضریبي عن طریق إنتهاك القانون

 التهرب وفحواه أنّ  ، M.A.Piatier,M.Letougeویمثله كل من : الإتجاه الثاني - 

النوع   فالتهرب یمثل ،وعلى عكس الإتجاه الأول ماهو إلاّ الشكل الدولي للغش الجبائي،

غش  حیث یرى أصحاب هذا الإتجاه أنه یوجد نوعین من الغش ،الجنس هو والغش

  .غش دولي وهذا الأخیر هو التهرب الضریبيداخلي و 

ویرى أن التمییز بین التهرب الضریبي والغش  M.Gaudemetویمثله : الإتجاه الثالث -

الضریبي یقوم على أساس فكرة الشرعیة فالتهرب یكون شرعیا أو قانونیا والغش فهو غیر 

القیام  دونیبة یتجنب الخضوع للضریبة المكلف بالضر  بمعنى أنّ ، قانوني غیر شرعي أو

 الضریبي الشرعي ا مایسمى بالتهربلقانون وهذل اإنتهاك یمثلبأي سلوك أو تصرف 

في حین إذا إستخدم  ،تشریع أو النقص الذي یعتري نصوصهكالإستفادة من ثغرات ال

المكلف حیلا تدلیسیة لتجنب الضریبة إنطوى ذلك على سلوك غیر مشروع وهذا ما یسمى 

 .1الغش الضریبي به یعنيهذا ما بالتهرب الضریبي غیر الشرعي و 

 الجبائيالغش  وأركان صور: الفرع الثاني

سواء كان ذلك  ،بإختلاف الضریبة محل التهرب تختلف تصنیفات الغش الجبائي

خرق  ولا یتحقق أو كان الغش على المستوى الوطني أو الدولي، و كلیة،أبصفة جزئیة 

 . معنويالمادي وال الركنیینالشرعي و  الركن الأول القوانین إلاّ بتوافر أركان مترابطة

   صور الغش الجبائي :أولا

  :توجد عدة صور للغش نذكر منها مایلي

  الغش البسیط والغش المركب -1

یتمثل في تقدیم معلومات خاطئة أو ناقصة للإدارة الجبائیة من أجل : الغش البسیط -1-1

 :2وأهم هذه المخالفات نذكر تضلیلها،

                                         
  .15ص ،سابق مرجع سوزي عدلي ناشد، -1

 .96، ص2012عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الهدى، الجزائر،  - 2
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 النسیان الطوعي للتصریح بإحدى العناصر التي تدخل في حساب الضریبة. 

  وهذا الغش یؤدي إلى تطبیق  التصریحات المقدمة من قبل المكلف وكفایتها،عدم دقة

 .مجموعة من الغرامات والعقوبات التي یحددها القانون الجبائي

 .بسوء نیة لأجل التخلص من الضریبةكل تصرف أو حذف هو بصفة عامة و 

طرق  إن الغش المركب هو الجمع بین الغش البسیط وإستعمال: الغش المركب -1-2

وكذلك  ،المكلف یستعمل أسالیب ماهرة تمكنه من التخلص من الضریبة أي أنّ  تدلیسیة،

لذلك یعتبر المكلف متهما بطرق تدلیسیة عندما  إخفاء كل الأدلة ترقبا لأیة رقابة محتملة،

إخفاء جمیع الآثار التي تؤدي إلى إكتشاف من الضریبة مسح و  خلصبالإضافة إلى التیقوم 

 .مغالطاته

  :والمتمثلة في على كل العناصر لخرق القوانین الجبائیة هتوفر یتمیز هذا النوع من الغش بو 

  .وهو تخفیض أساس الضریبة والمتمثل في إنقاص العنصر الأساسي: العنصر المادي -

  .ومعناه درایة المكلف وعلمه بعدم مشروعیة الفعل: نیةعنصر ال -

  .1مسح كل الأدلة ترقبا لأي رقابة محتملة لجوء المكلف إلى وهو: عنصر التدلیس -

  :غیر المشروع تجنبالمشروع وال تجنبال -2

یتمثل هذا الغش في قیام المكلف بإنقاص حقوقه الجبائیة مستغلا : المشروع تجنبال -2-1

كل الثغرات القانونیة الموجودة داخل التشریع الجبائي متجنبا بذلك العقوبات المنصوص 

أي بمعنى التجنب الجبائي المقصود والتجنب ، ا في مختلف نصوص القانون الجبائيعلیه

  :2الجبائي غیر المقصود وهما كالتالي

ویلجأ إلیه واضعوا السیاسة الإقتصادیة والمالیة : التجنب الجبائي المقصود -2-1-1

وهذا بفرض ضرائب  بهدف تحقیق غایات إقتصادیة أو إجتماعیة عن طریق التشریع المالي،

مرتفعة على أنواع معینة من المنتوجات للحد من إستیرادها مع تشجیع مثیلتها من المنتجات 

    2002قانون المالیة لسنة  ومثال ذلك التبغ في مشروع ،الوطنیة أو للحد من إستهلاكها

                                         
  .97-96ص ص  ،مرجع سابق عباس عبد الرزاق، -1
ق والعلوم كلیة الحقو  القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،ماجستیر في  رسالة الغش الضریبي، ،یاقوت أوهیب بن سالمة - 2

 .10ص ،2003 -2002 ،رجامعة الجزائ ،الإداریة
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ها أو بإلغاء الضرائب على أنشطة محددة ضمن شروط معینة وحصرها في مناطق یتم إختیار 

وهذا للتشجیع على إنشاء مثل هذه المؤسسات في تلك المناطق خاصة المعزولة منها مثل 

 الإستثمار في إطار الوكالة المكلفة بتطویر الإستثمار تدعیم الإستثمار الفلاحي بالجنوب،

ANDI  وكذا ترقیة تشغیل الشبابANSEJ ...إلخ.  

ویكون هذا النوع من الغش في إستغلال المكلف : المقصود غیر التجنب الجبائي -2-1-2

وتعود هذه الثغرات في  ،ثغرة من ثغرات التشریع الجبائي من أجل التملص من دفع الضریبة

الغالب إلى نقص في التشریع أو عدم إحكام صیاغته، فالمكلف لا یخالف النصوص 

ءات والتخفیضات في بعض المشرع هو الذي سن سلسلة من الإعفا القانونیة ولا ینتهكها لأنّ 

كالإستثمار في مناطق یمنح التشریع الجبائي لصاحبها  ،الضرائب الخاصة بأنشطة معینة

  .1إعفاءات

الجبائي المشروع یتمیز بعدم توافر أحد أركان الجریمة وهو العنصر  تجنبفال 

أو تدبیر أمن لا جریمة ولا عقوبة "الشرعي والذي بغیابه لا تقوم الجریمة وهذا تطبیقا للمبدأ 

  . ومن ثمة فلا یمكن متابعة ولا معاقبة مرتكبیه 2"بغیر قانون

هو الخرق المباشر للقانون ویتم عن طریق المخالفة المباشرة : غیر المشروعتجنب ال -2-2

یؤدي إلى خضوع  الذي الغشالتجنب یمثل وهذا  لنصوص التشریع الجبائي كلیا أو جزئیا،

  .مختلفة وجزائیة المكلف لعقوبات جبائیة

التحایل على القانون  تتم بهدفالتي والممارسات  تلك السلوكات كما یعرف على أنه

وهو ، 3أي أنها ممارسات غیر مشروعة وتجنب أداء الضریبة وهذا خارج إطار القانون،

یة المكلف یتصرف بسوء ن بالتالي تعبیر حقیقي عن الغش الجبائي المعاقب علیه حیث أنّ 

 رالغش الضریبي غی أنّ : "بقوله عبدالمنعم فوزي عرفهوی، علم بمخالفة القوانینوهو على 

فتتبع بذلك تحته كل طرق الغش المالي وما  مشروع یتضمن مخالفة قوانین الضرائب،ال

                                         
  .10ص  ،مرجع سابق ،یاقوت أوهیب بن سالمة - 1

  .تممالمعدل والم 1966جویلیة  8المؤرخ في  156-66من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم  1المادة  - 2
  .170ص، 2013، 5طالجزائر،  ،دار هومة إقتصادیات الجبایة والضرائب، محرزي،محمد عباس  - 3
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تجنب فال، 1"تنطوي علیه هذه الطرق من اللجوء إلى طرق إحتیالیة للتخلص من أداء الضریبة

 .الجبائي الغشعناصر قیام جریمة  شروع تتوافر فیه كلمالغیر 

  :دوليوالغش ال وطنيالغش ال -3

ر وهو المعبّ  إن هذا النوع من الغش یتم داخل حدود السیادة الجبائیة،: وطنيالغش ال-3-1

عمال التي یقوم بها المكلف تكون داخل حدود الأ في هذه الحالة فإنّ  عنه بالغش المحلي،

   مسؤولا أمام الجهاز الضریبي الموجود بمكان إقامته ویكون هذا المكلف  جغرافیة واحدة،

 .أو مكان تواجد مركزه المالي

یل یتمثل هذا النوع من الغش في عدم دفع الضرائب داخل البلد وتحو : الغش الدولي -3-2

قصد التقلیل من ، نظام جبائي جذاببمعنى  ،جاذبیة جبائیةب المداخیل إلى بلد آخر یتمیز

الذي عرفته المبادلات  رالتطو  یعود إلى الغش النوع من ع هذااوإرتف المبالغ المقتطعة،

المكلفین لدیهم كل الحریة  حیث أنّ  ،2حركة رؤوس الأموال الكبیر الذي غیّر نشاطالدولیة وال

      بتأسیس شركات ونولذلك یقوم ،في فتح مقرات في كل بلد توجد فیه تسهیلات جبائیة

 :ویمكن أن نذكر منها ط الجبائي الضعیف،أو فروع في البلدان ذات الضغ

 .الشركات الخیالیة الوهمیة -

الشركات القابضة والتي تقوم بتسییر الأوراق المالیة للشركات الموجودة في البلدان ذات  -

شخاص الطبیعیین ة أخرى توجد عدة أشكال تتعلق بالأومن جه الضغط الجبائي المرتفع،

مثل الریاضیین والفنانین الذین یقومون بإثبات إقامتهم في البلدان القلیلة التعقیدات الجبائیة 

  .3من أجل تحویل أموالهم إلیها

   الغش الجبائي أركان :ثانیا

أساسیة، وهي الركن الشرعي  یتركز  الغش الجبائي بإعتباره جریمة على ثلاثة أركان 

  .والركن المعنويالركن المادي 

                                         
  .223ص ،1972 ،بیروت، لبنان ،دار النهضة العربیة السیاسة المالیة،و  المالیة العامة عبدالمنعم فوزي، - 1
    .15سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص - 2
  .98-97ص ص مرجع سابق، عباس عبد الرزاق، - 3
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 الركن الشرعي -1

بإعتبار أنّ المبدأ العام للركن الشرعي مكرس بموجب المادة الأولى من قانون العقوبات 

معاقب علیها بعقوبة جزائیة یجب أن یستند إلى جزائیة فالفعل المرتكب حتى یشكل مخالفة 

طبق قوانین نص قانوني یشیر إلیه صراحة، وهو الشيء نفسه في المجال الجبائي أین ت

الضرائب إضافة إلى أحكام القانون الجزائي بالنسبة للمخالفات المختلطة، أي المخالفات 

  .المرتبطة  بالقانون الجبائي والقانون العام في نفس الوقت

غیر أنه في هذا الصدد بإستثناء قانون الإجراءات الجبائیة، فقوانین الضرائب الخمس 

هي قوانین مستقلة عن بعضها وبالتالي ) ط.ق ت،.أ، ق.ر.ر.م، ق.غ.ض.م، ق.ض.ق(

فكل مخالفة تجد عقوبتها في قانون الضرائب الخاص بها إلاّ في حالة وجود إحالة صریحة 

 .1من قانون إلى آخر

  الماديالركن  -2

  2ویقصد به تعمد المكلف تخفیض أساس الإقتطاع بطرق لم ینص علیها المشرع

هدف وحید یتمثل في تخفیض المادة تحقیق من أجل طرق تدلیسیة مستعملا في ذلك 

  :ویتكون الركن المادي لجریمة الغش الجبائي من ثلاثة عناصر وهي الخاضعة للضربیة،

   الطرق الإحتیالیة -2-1

لایمكن قیام الركن المادي لهذه الجریمة مالم یستعمل الفاعل المتمثل في المكلف 

، لكن الملاحظ أنّ المشرع الجبائي لم یعرف هذه الطرق بالضریبة طرقا إحتیالیة تدلیسیة

أغلب  وعلة ذلك هو عدم إمكانیة حصرها والإحاطة بها كلها بشكل دقیق، والواضح أنّ 

التي  قیام المكلف بالأعمال ت على أنّ الطرق الإحتیالیة تظهر عندالجبائیة إتفق النصوص

   :نذكر منها

  بهالعمل على تخفیض رقم الأعمال المصرح. 

                                         
  .2012-08-29، وزارة المالیة،  المدیریة العامة للضرائب،  مدیریة المنازعات،  المؤرخة في 677تعلیمة رقم  - 1
، مرجع مجلة المحكمة العلیابوناظور بوزیان، الغش الضریبي على ضوء القانون والإجتهاد القضائي في الجزائر،  - 2

  .18ص ،سابق
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 ات كبیرة غیر صحیحة من أجل الحصول على حسوم إستعمال فواتیر مزورة أو       

ا الإستفادة من المزایا الجبائیة المقررة لبعض الفئات من إمّ  ،أو الإعفاء من الضرائب

 .1المكلفین بالضریبة

 أو محاولة إخفاء المبالغ التي ینطبق علیها الرسم على القیمة المضافة الذي هو  إخفاء

 .مدین بها، لاسیما البیع بدون فاتورة

 عدم مسك محاسبة منتظمة ودقیقة. 

  قیام المكلف بالضریبة بتدبیر إعساره، أو القیام بمناورات أخرى من أجل عرقلة تحصیل

 .مدین بهاأي نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو 

 د المنصوص و دفتر الجر أت غیر صحیحة محاسبیة في الیومیة القیام بكتابات وتسجیلا

من القانون التجاري أو إحدى الدفاتر التي تعكس الوضعیة  10و 09علیهما في المادتین

 .2المالیة للمؤسسة

  التملص من الضریبة -2-2

الإحتیالیة إلى الوصول إلى یتطلب الركن المادي لقیامه أن یؤدي إستعمال الطرق 

نتیجة تتمثل في التملص الكلي أو الجزئي من الضریبة، والذي لا یمكن أن یتحقق إلاّ إذا 

اء الضریبة، إمّا عن أدت هذه الطرق الإحتیالیة إلى تغلیط الإدارة الجبائیة والتخلص من أد

ور یقدمه المكلف ربطا خاطئا، أو أدائها كلها أو بعضها عن طریق تصریح مز طریق ربطها 

  .للإدارة الجبائیة

ولا یشترط القانون لقیام جریمة الغش الجبائي أن تؤدي الطرق الإحتیالیة إلى نتیجة 

معینة وهي التملص من الضریبة، بل تكفي المحاولة لقیامها، وهذا حسب ما جاء في نص 

وهي نفس  "...یعاقب كل من تملص أو حاول التملص:"...م.ر.م.ض.ق  1فقرة  303المادة 

 119المادة أ، و .ر.ر.ق 117م وكذا المادة .غ.ض.ق 532العبارة التي جاءت بها المادة 

ص أو كل من نقّ : " ط إستعملت عبارة مختلفة.ق 1فقرة  34ت، في حین المادة .من ق 1فقرة 

  ...".  حاول الإنقاص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة

                                         
  .، المعدل والمتممأ.ر.ر.ق ، المتضمن 1991-12-18المؤرخ في  25-91القانون رقم  من 118المادة  - 1
  .م.ر.م.ض.ق من 303المادة  - 2
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 لص من الضریبة والطرق الإحتیالیةالعلاقة السببیة بین التم -2-3

لقیام الجریمة یجب أن یتم التملص من الضریبة بناءا على الطرق الإحتیالیة التي 

إستعملها المكلف، وعلیه فالجریمة تنعدم إذا تخلّص المكلف من الضریبة نتیجة خطأ إرتكبته 

تتوفر العلاقة السببیة إذا  الإدارة الجبائیة أثناء ربطها للضریبة أو في تقریر إعفاء، وبالمقابل

ربطت الإدارة  الضریبة ربطا خاطئا دون الإطلاع على الوثائق المزورة التي أخفى فیها 

  .1المكلف بعض المبالغ التي تسري علیها الضریبة

بالواجبات  عدم الإلتزام أو عملیة مخالفة القوانین الضریبیة، یتمثل في إذا الركن الماديف   

وعموما  ،2إلخ...التي یملیها القانون الجبائي من مسك محاسبة ناقصة وبیع بدون فواتیر،

التملص من و  الركن المادي لجریمة الغش الجبائي یتمثل في إستعمال طرق إحتیالیة

  .الضرائب والرسوم

   لركن المعنويا - 3

التي تعتبر  الغشجریمة من أجل قیام  الجنائي یستوجب هذا الأخیر توفر القصد

سبب ضررا یبمعنى أن المكلف بالضریبة یعلم ویعي أن إتیانه لفعل الغش جریمة عمدیة، 

یتعلق بإرادة الغش ، إذ من الضریبةالكلي أو الجزئي  التخلص للخزینة العمومیة ویؤدي إلى 

 فهناك حسن نیة المكلف، في هذه الحالة نوعین من الإرادة  نمیز، حیث أو قصد الغش

 لف   ثل في سوء نیة المكتمثل في إرتكاب أخطاء في الحساب أو السهو، أما الثاني فیتموت

 ملصت بأن المكلف على علم بفعل التأي إعطاء أدلة تثب ،ثباتالإفي هذه الحالة یجب و 

  .3الخاصقصد العام و د الجنائي القصال ، وجریمة الغش تقتضي توفرمن الضریبة

ویفترض فیه علم المكلف فعلا بإرتكابه الإحتیال قصد التملص من دفع : القصد العام -3-1

یعرف على و  ،فالقصد الجنائي العام یشكل الركن المعنوي في جمیع الجرائم العمدیة. الضریبة

علمه بأنه بذلك لفعل الموصوف جریمة في القانون و رتكاب اإنه علم الجاني بأنه یقوم مخیرا بأ

                                         
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الخاصة  ،الوجیز في القانون الخاصأحسن بوسقیعة،  - 1

  .439ص ،2010، 12الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، ط
  .96-95صص  ،مرجع سابق عباس عبدالرزاق، - 2
  .439، صنفس المرجع أحسن بوسقیعة، - 3
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المكلف  ففي جریمة الغش الجبائي، ي التي جاء ذكرها في القانونواهیخالف الأوامر والن

وعلى الرغم من  مشروع، اء كان إیجابیا أو سلبیا غیربالضریبة عالم بأن السلوك الذي أتاه سو 

مباشرة أفعال الإحتیال التي مؤداها هو و  هرادته من دون أي قید على إتیانتجهت إإذلك 

  .1بة كلها أو بعضهاالوصول إلى التخلص من أداء الضری

ویفترض فیه إتجاه إرادة المكلف إلى التخلص من دفع الضریبة كلیا : القصد الخاص -3-2

إذا فالمكلف بالضریبة لا یعاقب  .2من تحصیل حقهابمعنى حرمان الإدارة الجبائیة  أو جزئیا،

رة إلا في حالة إرتكاب جریمة الغش الضریبي بوعي وعن قصد بهدف التحایل على الإدا

  .الجبائیة

المؤرخ في  027482رقم  في قرارهفي هذا الشأن وقد قضى مجلس الدولة 

ته بأن البراءة من جرم الغش لا تعفي المكلف بالضریبة بتسدید ما في ذم 12/07/2006

رقم  2006المؤرخ في  هقرار كما أكد مجلس الدولة في ، من دیون ضریبیة وغرامات تأخیر

والتصریحات السنویة للمكلف  G50مجرد تناقض بین التصریحات الشهریة  أنّ  33858

من قانون الضرائب المباشرة في هذه  193بالضریبة لا یعتبر مناورة تدلیسیة طالما أن المادة 

 .3الحالة تسلط على المكلف بالضریبة جزاءات على النقص في التصریح

 أسباب الغش الجبائي: المطلب الثاني 

لیس معناه تحدید كل الأسباب  عن أسباب تفشي ظاهرة الغش الجبائي إنّ البحث

التي أدت إلى وجود الظاهرة، فهي كثیرة وتختلف من بلد إلى آخر بسبب إختلاف الأوضاع 

سوف  الداخلیة لكل دولة وإختلاف التشریعات المالیة، فقد یعتقد أنّ تبسیط النظام الجبائي

یقضي أو ینقص من الغش فهذا یعتبر إجراء ضروري لكن لیس كافي، بسبب وجود أسباب 

  .أخرى لا تقل أهمیة منها المتعلقة بالجانب الإجتماعي والإقتصادي للمكلف بالضریبة

یرى رئیس لجنة التوظیف التابعة للإتحاد الأوروبي أن السبب الحقیقي لتفشي ظاهرة 

لعامل ا هو إرتفاع العبء الضریبي على دول الإتحاد الأوروبي التهرب الضریبي فيالغش و 

                                         
  .14ص ،مرجع سابق ،رومان مزیان -1
   22ص مرجع سابق، ،ولهي بوعلام -2
  .51ص مرجع سابق، مجلة المحكمة العلیا،فنیش كمال، الغش والتهرب الضریبي والعقوبات المقررة،  -3
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بسبب تسدیده للضرائب بنسب مرتفعة من الأجر الذي یتقاضاه عن عمل قام به   الأوربي

الغش نسبة ف ، وعلیه%80یبقى له من دخله   الذي العامل الأمریكيوهذا مقارنة مع 

ي نسبة أقل وهفي أمریكا  القومي جمن إجمالي النات %10أقل من تكون  التهرب الضریبيو 

 إلاّ  ،%16التي بلغت في دول الإتحاد الأوروبي بالمتوسط في حدود من النسبة الأوروبیة 

 :1السبب الوحید بل هناك أسباب أخرى منها لیس  هذا أنّ 

 الغموض في النظام الضریبي  -

 ضعف الوعي الضریبي -

 ضعف الجزاء على المتهربین -

 النظام الضریبي فقدان المرونة في تطبیق -

 فقدان الثقة بین الإدارة المالیة والمكلف -

 سوء إستخدام حصیلة الضرائب -

 الضغط الضریبي -

 الوضعیة الإقتصادیة والسیاسیة للدولة  -

 الوضعیة الإجتماعیة -

 عدم كفاءة الإدارة الضریبیة -

  :على النحو الآتي سبابیمكن تقسیم هذه الأو 

 الأسباب المباشرة: رع الأولـالف

دارة الجبائیة في حد تعلقة بالإوأخرى م ،من بینها أسباب متعلقة بالتشریع الجبائي

توفرة المادیة المطة الوسائل البشریة و بواس ا بمهام تنفیذ القوانین الجبائیةذاتها من حیث قیامه

 :الإجراءات الملائمة للحد من الغش الجبائي ونجملها كالآتي هاإتخاذكیفیة لدیها و 

  جبائيال تشریعالمتعلقة بال سبابالأ - أولا

أنظمة ضریبیة متطورة تستجیب لمقتضیات التنمیة إلى  النامیة تفتقر أغلب الدول 

وجد فراغ قانوني في كل المجالات لاسیما  تقلالالإس بعد خذنا حالة الجزائر نلاحظ أنهوإذا أ

                                         
  .19-18سابق، ص صمرجع بوناظور بوزیان،  - 1
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یتناقض  الإستعمارعن  في المجال المالي، مما جعل النظام الجبائي الجزائري الموروث

تدریجیا قامت الجزائر بإحداث تغیرات في جمیع التشریعات  ، وعلیهلبلادلوالواقع الجدید  

  .1محاولة تكییفها مع التحولات الجدیدةمنها التشریع الجبائي و 

بسبب عدم إكتماله  الضریبي ي للنظامالهیكلتعاني من تخلف التنظیم  امیةالدول النف

د في المعاملات الضریبیة ونته والجهل به، وكذا عدم فعالیته والتعقیالذي یؤدي إلى عدم مر 

تخلف التنظیم إلى حد كبیر بعدم  ح الفرصة للتهرب والغش من طرف الأفراد، ویرتبطمما یتی

فلاشك أنّ عدم الإستقرار هذا یؤدي إلى . 2إستقرار التنظیم السیاسي والإقتصادي والإجتماعي

بائي الجزائري النظام الج على فعلا ات الضریبیة وهذا ما یصدقكثرة التعدیلات في التشریع

  :تعقیدات كثیرة نذكر منها إذ تمیّز ب 1991قبل إصلاحات 

ل هذه الوضعیة لتقدیم غلاوهذا ما سمح للمكلف بإست التنوع في الضرائب وتعددها، -

    الإجراءاتب من مهمة الأعوان الإداریین بتراكم وصعّ  ،تصریحات بأساس ضریبي یناسبه

 .أو المكلف بالضریبة الملفات المطلوبة من الممولو 

لتشریعیة معقدة كلما فكلما كانت صیاغة النصوص ا تعدد النصوص التشریعیة وتعقدها، -

  ت           التدخل لمنح الإعفاءا أدى بالإدارة الجبائیة إلى مما أقل وضوحا، كان القانون

التي تطرأ على  والتغیرات في النصوص نجد كثرة التعدیلاتإلى جانب التعقید ، التخفیضاتو 

ادرین على مسایرة هذه غموض دائم مما جعل المكلفین غیر ق ىأدى إلوهذا ما  ،القوانین

إضافة إلى شعورهم بعدم الثقة في نصوص هذا النظام وهذا  القواعد المعمول بهاالتغیرات و 

المرونة في حالة تشریعات یمكن وصفها بعدم فهذه ال، 3إلى التملص من دفع الضریبة میدفعه

   .وإحتیاجات النمو خاصة مع تغیرات هیكل النشاط الإقتصادي ما إذا لم تتماش

                                         
  .18ص مرجع سابق، ،یاقوت أوهیب بن سالمة - 1
 2006مصر،  الإسكندریة، غازي حسین عنایة، النظام الضریبي في الفكر المالي الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، - 2

   .344ص
العلوم قتصاد و الإ كلیة لاح الضریبي، مذكرة ماجستیر،، تفعیل دور الرقابة الجبائیة في ظل الإصكحلة عبد الغني -3

   .60، ص2012-2011 ، جامعة المدیة،التجاریة وعلوم التسییر
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قامت الجزائر  الإنقاص من ظاهرة الغش الضریبي،و ولة تفادي هذه التعقیدات ولمحا

حملت معها ضرائب جدیدة وعدلت البعض منها بموجب القانون رقم  بإصلاحات جبائیة

 وحاول المشرع  1991سنة المتضمن قانون المالیة ل 1990دیسمبر 31المؤرخ في  90/36

بهذه الإصلاحات الجبائیة الواسعة التخفیف من هذه التعقیدات فجاء بما یسمى بالضریبة 

ي كانت ساریة المفعول قبل وحلت محل الضرائب الت ) I.R.G(على الدخل الإجمالي 

 :هي كمایليو  1991

 .التجاریةالضریبة على الأرباح الصناعیة و  -

 .الضریبة على المرتبات والأجور -

 .الضریبة الإضافیة على الدخل -

 .ضریبة المساهمة الزراعیة الوحیدة -

 .الضریبة على الأرباح غیر التجاریة -

هذه الضریبة الجدیدة بموجب المادة الأولى من قانون الضرائب  تم إستحداثو 

 impôt( 1ونشیر إلى أنها تفرض على الدخل الصافي الإجمالي ،المباشرة و الرسوم المماثلة

sur le revenu global (فیتمیز هذا الإستحداث في نظام الجبایة بالخصائص التالیة:  

ضرائب المتعددة وخاصة منها الضریبة الإضافیة بساطة الإجراءات التي أدت إلى إخفاء ال -

  .على الدخل التي كان ینظر إلیها المكلف كإزدواج ضریبي على أرباحه

  .توحید المعالجة الجبائیة على دخل الأشخاص الذین یمارسون أنشطة ومداخیل متعددة -

 تقدیم ملف واحد للإدارة الجبائیة من طرف المكلف رغم تعدد أنشطته ورغم هذه -

ونقصد بذلك قوانین المالیة لكل  ،تبقى التشریعات الجبائیة غیر مستقرة المجهودات المستمرة،

سنة والقوانین التكمیلیة لها حیث أن التغیرات الطارئة علیها سنویا تجعلها تتسم بالغموض في 

یة ویتجلى ذلك في العدد الهائل من قضایا المنازعات التي تدخل فیها الإدارة الجبائ ،فهمها

                                         
 2، العدد25ة والقانونیة، المجلد ناصر مراد، تقییم الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، مجلة دمشق للعلوم الإقتصادی - 1

  .181، ص2009
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  ومن الإجراءات الجدیدة التي جاءت بها التشریعات الجبائیة  ،سنویا مع المكلفین بالضرائب

  :الخاصة بمحاربة الغش الضریبي نذكر منهاو 

 (numéro d’identification statistique)تعمیم إستعمال رقم التعریف الإحصائي  -

 لم یدخل حیز التنفیذ إلاّ و  1992من قانون المالیة  110المنصوص علیه بموجب المادة 

الصادر  01-94عاما وفقا للمرسوم التشریعي رقم  هذا الإجراءتطبیق وأصبح  ،تدریجیا

 وهذا الترقیم یعوض ماكان یسمى سابقا برقم التعریف الجبائي. 1 1994 جانفي 10بتاریخ 

d’identification fiscal) (le numéro وقد أسس من أجل  ،أو رقم البطاقة الجبائیة

تسییر وإستغلال سریع للمعلومات الضروریة لمعالجة قضایا الغش وفرض قانون المالیة لسنة 

هذا الترقیم على كل شخص طبیعي أو معنوي یقطن بالجزائر أو خارجها ویمارس  2002

 یرا الترقیم الإحصائي نجد الفواتومن بین الوثائق المعنیة بهذ ،حر أو حرفیا، نشاطا تجاریا،

إیصالات التسلیم والإرسال المستعملة في التصریحات المقدمة من  البطاقات التجاریة،

نلاحظ إذن أن التشریعات الجبائیة هي دائما في تغیر وذلك  .2المكلفین لإدارة الضرائب

  .بهدف التخفیف من ظاهرة الغش وما تسببه من آثار على النفقات العامة

یفقد المكلف الإستفادة من التخفیض  قیم الإحصائيه في غیاب هذا التر نّ أنشیر إلى 

ومن الإجراءات  ،بالنسبة للرسم على النشاط المهني %40وهو مقدر ب  المقرر قانونا،

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  193لمادة الواردة على نص ا تتعدیلاالالجدیدة 

والتي من خلالها ترفع الزیادة قانونا بالنظر إلى  المماثلة حیث حددت ماهیة الطرق التدلیسیة

  .3مبلغ الحقوق المتملص منها

إذن یمكن القول بأن القانون الجبائي لم یتمیز بما تمتاز به القوانین الأخرى من 

ه كما أنّ  ،ودیمومة ومساواة لأنه غالبا ما تختلف الضریبة من شخص إلى آخر ةعمومی

                                         
1-Lettre de D.G.I, n°1, Novembre2001  19ص عن أوهیب بن سالمة یاقوت، مرجع سابق، نقلا.  
 مادةال، 2002م .من ق 3عدلة بموجب المادة الم 176المادة  ،م المعدل.ض.من ق 2ف159 ،224 ،176المادة  -2

  .2009م .ق 18المادة و  2007م .ق 19والمادة  2005م .ق 12المادة و  2002 م.ق 8و 3المعدلة بموجب المواد  224
م .من ق 38و 2000م لسنة .من ق10و 1996ة م لسن.من ق 17، معدلة بموجب المواد م.ر.م.ض.ق 193 المادة -3

  .2012م لسنة .من ق 8و 2006م لسنة .من ق 12و 2002م لسنة .من ق 6و 2001لسنة 
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كما أن القوانین  ،الیوم معفیا منهاة بالأمس یصبح كان خاضعا للضریب متغیر حیث ما

 الجبائیة تفرض من طرف الدولة ولفائدتها فهذا ما یبرر إنعدام العدالة في القوانین الجبائیة 

ویقصد بالعدالة هو التوزیع العادل للأعباء الضریبیة بین أفراد المجتمع، حیث یؤدي إنعدامها 

  .1التعسف في التحصیلإلى عدم التساوي في تحمل الأعباء و 

  المتعلقة بالإدارة الجبائیة ابالأسب - ثانیا

فمن جهة  ،ع ظاهرة الغش الجبائيیتشج لأسباب الإداریة التي من شأنهاتعددت ا   

تعاني الإدارة من نقص في الإمكانیات المادیة والبشریة رغم مجهوداتها المتواصلة للتحكم في 

الجبائي خاصة قبل الإصلاحات الأخیرة ببعض ومن جهة أخرى تمیز النظام  ذلك،

وقد زاد من حدة عجزه أسالیب العمل القدیمة  ،التعقیدات الواضحة وعدم الإستقرار والغموض

  .المستعملة في تطبیقه

السلطة التنفیذیة التي یقع  فهي تمثل ال في المنظومة الجبائیة،للإدارة الجبائیة دور فعّ 

على عاتقها عبء وضع القوانین موضع التطبیق السلیم بما یكفل حمایة القانون وحسن 

 هاتطبیقوهذا بالوسیط بین المكلف بالضریبة وبین السلطة التشریعیة الجبائیة  تطبیقه، فهي

وبالتالي  ،لفإلزامیة على المكالأمثل والصارم للنصوص والقوانین وفرضها بصفة قانونیة و 

 إذافبفضل الإدارة التي تحسن تطبیقه،  فالنظام الجبائي الأحسن تصورا لا تكون له قیمة إلاّ 

التهرب والغش الجبائي ویرجع أساسا عدم  سهلت دارة ضعیفة الكفاءة والنزاهةكانت هذه الإ

نقص الید بالإضافة إلى  كفاءة الإدارة الجبائیة إلى ضعف الإمكانیات والوسائل المادیة،

زیادة على وجود ظاهرة خطیرة تهدد وجود الإدارة الجبائیة والتي ترتبط  العاملة الفنیة،

     موظفیها والتي تتمثل في الرشوة والتي تندرج ضمن الفساد الإقتصاديبالجانب الخلقي ل

مثال ذلك ما كشف عنه تقریر المفتشیة العامة للمالیة الخاص بإجراءات  تقییم ومراقبة و 

كافحة التهرب الضریبي والمخالفات الشبیهة على مستوى الإدارة الجبائیة من تجاوزات م

خطیرة من الناحیة الإجرائیة والتنظیمیة على مستوى إدارة الضرائب بولایة البلیدة التي تعتبر 

التحقیقات تمت  من أهم الأوعیة الجبائیة على المستوى الوطني، حیث یشیر التقریر إلى أنّ 

                                         
  .344غازي حسین عنایة، مرجع سابق، ص  - 1



 الفــصــل الأول                                             الغــــــش الجــــــبائــي

 

 
26 

تضمنت تفاصیل موثقة حول التجاوزات التي تعرضت " كرامس"لى تقاریر من مؤسسة ع بناءً 

ملف فساد وتهرب  16لها من طرف بعض موظفي مصالح الضرائب، وتضمن التقریر 

وغش ضریبي، حیث تم ملاحظة وجود إستغلال متقدم للنفوذ، حیث تم توجیه عملیات 

فالإدارة الجبائیة ، 1ات أخرىتصحیح ضریبي لبعض الشركات بطریقة مزاجیة ضد شرك

ومن أسباب  ،2الجزائریة تعاني من قلة الأداء الفني وبعیدة كل البعد على المعاییر الدولیة

  :ذلك مایلي

 العلاقات العامة غیاب المفاهیم الحدیثة في تسییر الإدارة الجبائیة مثل روح التسویق، -

  .إلى غیر ذلك التسییر بالأهداف،

لیة للتعریف بالنظام الجبائي عبر وسائل الإتصال المختلفة بغیة نشر غیاب الجهود الفع -

  .الوعي الجبائي لتفادي عدم التحضر الجبائي للمكلفین

والإعتماد الكلي على مضامین النظام الجبائي  ضعف التكوین في المجال الضریبي، -

  .الفرنسي دون سواه

إذ لازلت أغلب المصالح تعتمد  داریة،سیادة الأسالیب الكلاسیكیة في معالجة الملفات الإ -

  .على الطریقة الیدویة البطیئة

  .ضعف النظام المعلوماتي في تسییر المادة الجبائیة أو المعلومة الجبائیة -

إذ لازالت ترى  عدم قدرة إدارة الضرائب إعتماد فكرة الزبونیة في علاقاتها مع المؤسسات، -

ومن هنا كانت العلاقة  محتالا ضریبیا محتملا،في كل مؤسسة خاصة إن لم تكن عمومیة 

  .3تصادمیة ومبنیة على الشك

  

  

 

                                         
تقریر  تقییم ومراقبة إجراءات مكافحة التهرب الضریبي والمخالفات الشبیهة على مستوى الإدارة الجبائیة،كریم جودي،  - 1

  .2014-03-19 بتاریخ ،موقع جریدة الشروق أون لاین ،لمفتشیة العامة للمالیةا
  .18ص ،في الجزائر، مرجع سابق التهرب والغش الضریبي ناصر مراد، - 2

  .29 - 28ص ص سابق،مرجع  ولهي بوعلام، - 3
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 مباشرةالالأسباب غیر : الفرع الثاني

مباشرة تلك التي تتصل بالمكلف ذاته ونظرته للضریبة الغیر نعني بالأسباب 

 وإستعداده لتقبل فكرة مشاركته في أعباء الدولة وكذلك الأسباب الإقتصادیة سواء تعلقت

  :بالمكلف أو بالوضعیة العامة للدولة نبینها فیمایلي

  بالضریبة الأسباب المتعلقة بالمكلف - أولا

نقصه  أو لغش الضریبيا لزیادة من الأسباب الرئیسیةیعتبر سلوك المكلف وتصرفاته 

لدیه كلما قلّ الغش، وكلما كان الوعي ضعیفا كان  حیث أنه كلما زادت درجة وعي الجبائي

الباعث النفسي للغش قوي وملموس، ویقصد بالوعي مدى قناعة المكلف بتسدید ما علیه من 

، ومعرفته مدى أهمیة هذه 1إلتزامات إتجاه الدولة وشعوره بتحمل المسؤولیة في الأعباء العامة

  إنعدام الثقة لدیه بكل ماله صلة بالسلطة أنّ  كما ،تحقیق المصلحة العامةالإقتطاعات في 

هذه الاخیرة غالبا ماتكون غائبة في مواجهة الإنحرافات السائدة في  أو الدولة على أساس أنّ 

رد فعل " في هذا الشأن أنّ  A.Margairazالمجتمع كعدم التصدي لظاهرة الرشوة ویقول 

فكلما ضعفت معنویاته  الجبائي،التأدیب الضریبة مشروط بحالته المعنویة و المكلف إتجاه 

   .2"كلما كان میله إلى التخلص من الضریبة قویا ویكون ذلك بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة

فكلما زاد الوعي المالي  دورا هاما في التهرب من الضریبة كما تلعب العوامل النفسیة 

فساني على كلما ضعف الوعي المالي كان الباعث الن وبالعكس ضعف الباعث عن التهرب،

أن الوعي الضریبي یعتبر أقل " ویعتقد باهر محمد عتلم. التهرب من الضریبة قویا وملموسا

ه الممول عندما یخالف القوانین الضریبیة لا یشعر أنّ  بمعنى أنّ  ،تقدما من الوعي القانوني

كما " العصیان"وهذا " یرتكب إثما في حق المجتمع كشعوره عندما یقتل أو یسرق غیره

  :3ة أسبابثلاث تجاه الضریبة یكمن أساسا فيلدى الأفراد إ  G.Ripertیسمیه

                                         
  .344غازي حسین عنایة، مرجع سابق، ص  -1
 . 22ص مرجع سابق، ،یاقوت أوهیب بن سالمة -2
في العلوم  ماجستیر رسالة لصغیرة والمتوسطة،، محاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات انصر رحال -3

  .77ص ،2007-2006 الإقتصادیة، جامعة ورقلة،
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الإعتقاد أن شغل الدولة الوحید و  التخوف من الإدارة العامة وعجزها أمام الآفات المنتشرة، -

 .یتمثل في إقتطاع الضریبة منهم

العشوائي لأموال الدولة في إنجازات ضخمة لا ضرورة لوجودها لأنها لیست  الإستعمال -

 .من الأولویات

ولة وهو یتمثل في عدم وفاء المكلف بدفع الضریبة للد، ضعف الشعور بالواجب الجبائي -

وهذا السلوك السلبي یجعل المكلفین على إعتقاد أنه یمكن لهم ، ومن ثم تحقیق المنفعة العامة

    هم أولى بتسییرها فیفضل المكلف الإستمتاععن الدولة في إستغلال أموالهم وأنّ  الإستغناء

 .1الإنتفاع بالأرباح لوحدهو 

  الأسباب الإقتصادیة - ثانیا

فمن جهة الحالة  الغش الجبائي، نطاق للإعتبارات الأقتصادیة آثارا هامة في إتساع

 كما أنّ  للمكلف بالضریبة تتحكم عادة في تصرفاته إزاء الضریبة، والقدرة المالیة الإقتصادیة

فعندما یكون المكلف  للظروف الإقتصادیة دورا في تشجیع هذا الأخیر على الغش والتهرب،

بینما یحدث العكس عندما  ،في وضعیة إقتصادیة مزدهرة فإنه لایخشى تبعات أي ضریبة

عله یحاول التخلص من العبء الضریبي یكون المكلف في وضعیة إقتصادیة متأزمة تج

، لهذا نجد أن الغش لیستفید من المبلغ الذي إستبقاه في حوزته لمواجهة الظروف الإقتصادیة

الجبائي في الدول المتقدمة منخفض مقارنة بالدول النامیة نظرا لإرتفاع العائد المالي لدى 

لتي تؤثر فیها مختلف التغیرات لحالة الإقتصادیة للدولة واإلى ا ضافةالأفراد، هذا بالإ

إذ أنه  ،فإنه تبرز على إثرها ظاهرة الغش الجبائي) نقص الموارد إزدهار، أزمات،(والتقلبات

في حالة الیسر الإقتصادي للدولة تكون آثار الضریبة على الأفراد بسیطة بسبب إرتفاع قدرة 

ا في حالة نقص الموارد أمّ  ،الأفراد الشرائیة وفي هذا تشجیع ملح للعدول عن دفع الضریبة

المالیة والمترتبة عن سوء تنظیم الإقتصاد وعدم توازن موارد الدولة الخارجیة مع أعبائها 

ولجوئها المتزاید إلى الإستدانة الخارجیة لتغطیة نفقاتها المتزایدة إضافة إلى إستعمال طریقة 

                                         
  .60، مرجع سابق، صعبد الغني كحلة - 1
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تصاعد یسمح بتشكل وما ینجم عنه من تضخم م ،الإصدار لمواجهة العجز في المیزانیة

الذي یؤدي إلى إستمراریة ، وهذا مایعرف بالسوق الموازیة ،مجمع ثروة یفلت من الضریبة

وذلك بسبب عدم ضبط السوق للسلع والخدمات  من دفع الضریبة، وزیادة حجم التهرب

وبالتالي  ،وكذلك عدم ضمان حریة المنافسة التي تعتبر من أهم شروط شفافیة المعاملات

للدولة ولایمكن  ،للمنطق العام للسیاسة الإقتصادیةمبالغ هامة تتداول بحریة دون خضوعها 

وكذا التخفیف من بعض ، نه یساهم في إمتصاص نسبة البطالةمحاربة هذا القطاع كلیة لأ

 .1الضغوط الإجتماعیة

 الغش الجبائي وآثار طرق :المبحث الثاني

 وفي الواقع لا ،عدة طرق وأسالیب للتملص من دفع الضریبة یأخذ الغش الجبائي

المكلفین في  الباب في هذا المجال مفتوح أمامف ،حصرا شاملا یمكن حصر كل هذه الطرق

ن بالتلاعب في العملیات إبتكار عدة طرق سعیا منهم للتخلص من أعباء الضریبة وهذا یكو 

دات من جهة وتضخیم التكالیف من جهة على تخفیض الإیرا ونالمكلف یعمل حیث ،الحسابیة

إستغلال الثغرات القانونیة والعملیات المادیة أي إیجاد أوضاع ب القیام أخرى أو عن طریق

قانونیة مخالفة تنتج عنها آثار سلبیة حیث تؤدي إلى تخفیض الإیرادات العامة وبالتالي 

بالإنفاق العام على الوجه وماینجم عنه من عدم قیام الدولة  ،الإضرار بالخزینة العمومیة

له آثار على عدة جوانب ونواحي أخرى المالیة منها  فإنّ  ،هذا بالإضافة إلى الكامل

  .والإجتماعیة والإقتصادیة

  

  

 

                                         
  .20، صالضریبي في الجزائر، مرجع سابق والغش التهرب ناصر مراد، - 1
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 طرق الغش الجبائي: المطلب الأول

   حتیاللإلم یتطرق إلى تعریف طرق انجد أن المشرع  ةالجبائی تشریعاتبالرجوع إلى ال

 86مدني التدلیس في المادة غرار القانون المدني والفقه حیث یعرف القانون الالتدلیس على و 

مدلس علیه ما كان لیبرم ثبت أن ال اإذ ،السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة..."على أنه الثانیة فقرةال

أو ما جاء به بعض الفقه فإن المقصود بطرق  "علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة العقد لو

الملتزم بالضریبة في الإخلال بواجب الصدق الذي فرضه القانون على  الإحتیال هو

  .الأوراق التي یقدمها إلى الإدارة الضریبیةالإقرارات و 

هذا بإشارته إلى الأعمال و  ،لقد أوضح المشرع الجزائري المقصود بالطرق الإحتیالیة

ها تم ستة أعمال إعتبر .غ.ض.قمن  533حیث أوردت المادة  ،ةالتي یعتبرها طرقا إحتیالی

 كما نصت المادتینع .أ.ر.ر.ق من 118طرقا إحتیالیة وهو نفس العدد الذي أوردته المادة 

العدد الذي أوردته  هو نفسو ، صور للغش الجبائي ستةعلى  م.ر.م.ض.ق من 407و 193

   .ت.من ق فقرة واحد 119كذا المادة و  ط.ق الفقرة الثالثة من 34 المادة

لیس حصرا لهذه و  ا فهم نیة المشرع منها وهو تعدادً یة یمكننهذه المواد القانون صفحوبت

ولقد تنوعت  ،ستنتاجهاإة السلطة التقدیریة في حیث ترك المشرع لأعوان الإدارة الجبائی ،الطرق

بشكل عام یمكن أن یتم بطریقتین و  ،ختلاف النشاط الممارسإختلفت بأسالیب الغش الجبائي وإ 

قد ما یطلق علیه التحایل المحاسبي و هذا و  ،الإیرادات وطریقة تعظیم التكالیف طریقة تخفیض

    یلجأ المكلف بالضریبة إلى تغییر الطریقة القانونیة للتسجیل إلى وضعیة مخالفة تماما لها

  .قانونیةالتحایل عن طریق عملیات مادیة و  هذا ما یطلق علیهو 

 عن طریق المعاملات المحاسبیة تحایلال: الفرع الأول

تجاه الدولة عن طریق العملیات إلمكلف أن یتهرب من دفع مستحقاته یستطیع ا

وبما ي الدفاتر المحاسبیة فاهو مسجل المحاسبیة یحاول فیها مطابقة الوثائق المحاسبیة مع م

تصریح على  معظم التشریعات الضریبیة قائمة على أساس الإقرار أي إلزام المكلف بتقدیم أنّ 

معظم البیانات اللازمة لهذا  فإنه من البدیهي أنّ  أرباحه لمختلف الأنشطة التي یمارسها،

الذي یعد نظام قیاس وإتصال یعمل على تبویب وتسجیل  التصریح یوفرها النظام المحاسبي
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 إعطاء بیان دوري للجهات المعنیة بنتائج نشاطهاالمالیة التي تقوم بها الوحدة و  العملیات

المكلف یسعى  فإنّ  ،ومع إفتراض جزء من تضامن المواطن إتجاه الإدارة الجبائیة الفعلي،

ممارسة  ویبقى أنّ  رات ولو طفیفة على ملفه خاصة من الجانب المحاسبي،یدوما لإدخال تغی

إلى إهمال تسجیل ، لمبیعات أو الإستیراد بدون تصریحالغش تمتد من التخفیض في مبلغ ا

  .1ا بتضخیم أرقام التكالیف القابلة للخصمالإیرادات مرور 

وهذا بمقارنة  ،وبإعتبار المحاسبة هي القاعدة بالنسبة للإدارة الجبائیة لقیامها بالرقابة 

 التي یستعملها وثائقالمه المكلف من التقاریر الواردة إلیها والوثائق المحاسبیة وبین ما قدّ 

كما  ،كإثبات لمختلف تصریحاته وفي الوقت ذاته یمكنه إستخدامها لتضلیل الجهاز الضریبي

  .تعد دلیل ضده إذا شابها الغموض والتناقض

 تخفیض الإیرادات  - أولا

یتمثل في عدم و ج هو شكل كلاسیكي للغّش الجبائي تخفیض الإیرادات أو النوات إنّ 

هذه الطریقة یعتمدها و  ،جزئیة للنواتج المحققةإجراء التسجیل المحاسبي بصفة كلّیة أو 

حیث  المكلفین الخاضعین للنظام الحقیقي الذین هم مجبرین على مسك محاسبة حقیقیة،

فیحرم بذلك مصالح الضرائب من أوعیة ذات  ،یصرح بأرباح أقل بكثیر مما هو علیه فعلا

لبیع عملیات ا نقدا، أي أنّ و یظهر هذا التخفیض عن طریق الشراء بدون فواتیر و  ،قیم معتبرة

الزبون مع إمكانیة مرورها و  عن طریق الحسابات المصرفیة لكل من المورد لا تتم

ع أقل بكثیر مما هو محقق وهذا ما یؤدي إلى تسجیل عملیات بی، 2بالمؤسسات المصرفیة

 فيتسجیله دج للوحدة و  8000: ب " أ"ع منتوجبی :فعلا، ویمكن الإستدلال بالمثال التالي

ب  وحدة فالفرق مقدر  1000وإذا كانت كمیة المنتوج المباع ه، دج 5000الدفتر بسعر

هكذا تبرز قدرة و . 3دج لا یظهر في المحاسبة وبالتالي لا یخضع للضریبة 3.000.000

                                         
رسالة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، جامعة  الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب والغش الضریبي، ،عیسى بولخوخ -1

 .10ص ،2004-2003باتنة، 
لبنك بالولایة من ا الأموال ل تحویلإرسا من لزبونامكن ، تبالتحویلات التلغرافیةاصا سجلا خ لها المؤسسات المصرفیة -2

  .یتم قبضها بإظهار بطاقة الهویة حساب الطرفین و على  أخرى دون مرور هذه المبالغبنك المورد بولایة  التي یقیم بها إلى
 .8رومان مزیان، مرجع سابق، ص - 3
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المكلف على تشویه الحقائق إنطلاقا من التصریح مستعملا طریقة البیع بدون فواتیر لمسح 

المحققة أو تحریر فواتیر وهمیة قابلة للإسترجاع أو فواتیر الطریق یظهرها  آثار العملیة

لال تنقله في الأسواق الزبون في حالة طلبها من طرف مصالح الرقابة أو الدرك الوطني خ

ل على فواتیر وهمیة یحصاء جدیدة یعید الفواتیر للمورد و عند إجراء عملیة شر والمدن، و 

یعات بأقل ف حقیقیة، كما قد یقوم المكلف بتسجیل قیمة المبأصناوتواریخ و  جدیدة بكمیات

هذا مع موافقة الزبون بذلك لكونه یعید بیعها بأسعارها الحقیقیة مع من أسعارها الحقیقیة و 

  .هذا مع موافقة هذا الأخیر أیضاالأخر للزبون الثاني بقیم أقل و  إصدار فواتیر هو

الحقیقیة التي تتحملها المؤسسة من و  المباشرةع للمكلف حسم الأعباء أتاح المشرّ 

وتكون  ،خلال نشاطها ضمن شروط محددة مسبقا من أجل تحدید الأسس الخاضعة للضریبة

 سقف المحدد جبائیا لبعض التكالیفهذه الأعباء مدعمة بوثائق تبریریة وفي حدود ال

  : 1والشروط هي

  . أن تكون النفقة متعلقة بنشاط المؤسسة  -

  .ون موظفة لصالح المؤسسةأن تك -

  ).داخل الدورة ( ل خلال السنة المالیة حمّ أن تُ  -

  .أن تكون مبررة بوثائق رسمیة -

من رقم أعمال السنة المالیة بالنسبة للأشخاص  %10شریطة إثباتها في حدود نسبة 

  .عیین في حد أقصاه ثلاثون ملیون دینار جزائريیالمعنویین أو الأشخاص الطب

  النفقاتتضخیم  - ثانیا

من أبرز الطرق وأكثرها إستعمالا في الغش الجبائي هي تضخیم النفقات أو التكالیف 

 خفاء جزء كبیر من الوعاء الضریبيوبالتالي تقلیص الربح الحقیقي الذي یؤدي بدوره إلى إ

أو تضخیم قیمة  ،عن طریق تسجیل أجور عمال وهمیین ویعمل على تضخیم هذه الأعباء

صاریف المتنوعة أو الاستعمال المضاعف لها أو حساب قیمة الإهتلاك بطرق فواتیر الم

                                         
  .م.ر.م.ض.ق  2ف  169المادة  -1
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إهتلاكها أو حساب الإهتلاك للرسم  إنتهت فترةانون كإهتلاك إستثمارات قدیمة مخالفة للق

  .على القیمة المضافة

 الوهمیینلمستخدمین ا -1

هذه  ،الواقعرواتب مستخدمین لا وجود لهم على أرض یقوم المكلف بتقیید أجور و   

الرواتب والأجور المسجلة وهمیا تسمح بتضخیم الأعباء التي تؤدي إلى تقلیص نسبة 

 .1كما یمكن تسجیل هذه الأجور بشكل مفرط لأشخاص یؤدون أعمال ثانویة، الضریبة

 النفقات والمصاریف غیر المبررة -2

الأعباء العامة القابلة للخصم هي جمیع النفقات أو المصاریف المباشرة التي  إنّ     

 : 2تدخل في عملیة الإنتاج والتي سمح المشرع بخصمها مثل

  .المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعایة الخاصة بالأنشطة الریاضیة -

لإعتبار لها وتصلیحها دیدها ورد اترمیم المعالم الأثریة والمناظر التاریخیة المصنفة وتج -

  .إصلاحها وترقیتهاوتدعیمها و 

  .ترمیم التحف الأثریة والمجموعات المتحفیة وحفظها -

 : لذا من السهل إدخال أعباء إضافیة إلى النفقات الموجودة الحقیقیة مثلا كتحمیل

  .خاصة بصاحب المؤسسة صیانة سیارة أو منزل مصاریف -

  .كهرباء أو تكالیف أخرى شخصیةتكالیف الهاتف أو ال -

  .مبالغ فیهاشراء مواد ولوازم بمبالغ مرتفعة جدا و  -

  .المبالغة في تقدیم المكافاءات -

قیام مسؤولي المؤسسة بعطلة إلى الخارج مسجلین ذلك على حساب المؤسسة موهمین  -

  .بأنها تدخل في إطار النشاط العادي للمؤسسة

  .مبالغ الإشهار والتمویل والدعایة تضخیم -

  

  

                                         
  .62، مرجع سابق، ص نصر رحال - 1
   .م.ر.م.ض.من ق 2ف 169المادة  - 2
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  تطبیق الإهتلاك -3

للخصم كبقیة التكالیف الأخرى  تعتبر الإهتلاكات من بین تكالیف الإستغلال القابلة 

الإهتلاك هو تناقص القیمة التجاریة و  ،صر المكونة للربح الخاضع للضریبةأحد العنا يفه

بمعنى  ،ستغلالفي فترة معینة بفعل الزمن أو الإ الذي یصیب الموجودات الثابتة للمؤسسة

  1هو الإثبات المحاسبي للتدني الذي یحدث في قیمة الإستثمارت بفعل الإستعمال والتقادم

وبعبارة أخرى هو یمثل القیمة المفقودة تدریجیا للموجودات الثابتة أي الأصول الممتلكة 

عدات المكاتب، لذلك مزات ووسائل النقل و للمؤسسة والمتمثلة في المباني والعقارات والتجهی

المشرع سمح للمكلف  نّ إلهذا ف ،اسبیة عبئا نظریا تتحمله المؤسسةفهو من الناحیة المح

  :بالضریبة خصمه من الأرباح المحققة مقترنا في ذلك بالشروط التالیة 

 .الإهتلاك یمس الأصول الثابتة  -

  .أن تكون هذه الأصول محل استغلال  -

  .لا تتجاوز مجموع الإهتلاكات القیمة الإسمیة للأصول  -

  .أن تقید الإهتلاكات محاسبیا  -

فمثلا في مجال الضریبة على الدخل یقوم  ،تخصص كل نوع من الضریبة على حدى

رغم أن القانون یلزم  ،المكلف بإخفاء حساب الإهتلاك على أساس السعر بما فیه الرسم

عدد  ×) الرسم على القیمة المضافة  –ثمن الشراء = ( الإهتلاك بحسابه على أساس قیمة 

  .أي على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على القیمة المضافة، السنوات

  .معدل الإهتلاك ×) الرسم على القیمة المضافة  –ثمن الشراء = ( تساوي  أو

  . أي أن متوسط الإهتلاك یحسب الثمن خارج الرسم

على أساس المبلغ بكل الرسوم إذا كان الرسم على القیمة المضافة غیر قابل  ویحسب

  .، والمكلف یعمد دوما إلى مخالفة هذه الشروط ویستعملها كثغرة للغش2للإسترجاع

                                         
  .9ص مرجع سابق، ،رومان مزیان - 1

   .م.ر.م.ض.من ق 174و المادة  3 ف 141دة الما - 2
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بحت كما یعمل على مواصلة حساب الإهتلاك لأصول تم التنازل عنها أو بیعها أو أص

یمكن الإشارة إلى أن هذه التقنیات هي على سبیل المثال لا على سبیل عبارة عن خردة، و 

أو التضخیم من التكالیف  بعض من إیراداتلتخفیض الحصر لأنه توجد طرق أخرى مستعملة 

، أما في حقوق التسجیل فیقوم المكلف ه معدل ربح صافي في حدود المعقولالتي تضمن ل

  .بالتخفیض من قیمة العقار المتنازل عنه

 القانونیةعن طریق العملیات المادیة و  تحایلال :الثانيالفرع 

بالإضافة إلى النوع الأول من الممارسات غیر القانونیة الذي یعتمد على التلاعب 

وبالتالي الخضوع إلى  ،بالحسابات وتضلیل الإدارة الجبائیة عن القیمة الحقیقة للربح الصافي

والذي یعتبر أكثر دقة وتنظیم حیث یمتنع المكلف ، نجد نوع آخر من أنواع الغش ضربیة أقل

التصریح في هذه الحالة عن التصریح بجزء أو بكل أمواله ومنتجاته وكذلك المواد الأولیة في 

كما یمارس في الخفاء أنشطة من المفروض خضوعها قانونیا لضرائب  ،المقدم للإدارة الجبائیة

ومن جهة أخرى یمكن أن ینصب التحایل في قالب  ویقوم بذلك بعملیة إخفاء مادیة، ،معینة

قانوني حیث أن المكلف لا یخرج عن القانون لكنه یتحایل فیه حتى یستفید من وضعیة أكثر 

ومن هنا یمكن تقسیم الأسالیب التي یعتمد علیها  إمتیازا تسمح له أن یخضع لضربیة أقل،

  :المكلف لغرض الغش إلى نوعین

  عملیات المادیةعن طریق ال تحایلال:أولا 

خفاء المكلف لمشتریات من إن صورة الغش عن طریق العملیات المادیة تكمن في إ

الإقتصاد  دعائم ویعد من أخطر أنواع الغش الجبائي لمساهمته في إرساء لوازم،بضائع و 

السلع بعیدا عن كل مراقبة من یة التي یتم فیها تبادل المواد و السري أي ظهور السوق المواز 

  طرف الإدارة الجبائیة حیث تواجه هذه الأخیرة صعوبات لإخضاع هذه المبادلات للضریبة

ك شیوعا في میدان الغش عن طریق العملیات المادیة تلنتشارا و من بین التقنیات الأكثر إو 

  . الورشات الخاصةالتي تستعملها المصانع و 

الفقرة  193الغش في عدة نصوص ففي المادة قد تناول المشرع هذه الصورة من و 

قانون الرسوم على رقم  من الفقرة الأولى 118المادة و  قانون الضرائب المباشرة منالأولى 

 قانون الضرائب غیر المباشرة نص المشرع على أنّ  منالفقرة الأولى  533المادة الأعمال و 
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رسوم یعد من قبیل طرق لمنتجات تطبق علیها الضرائب أو الالإخفاء من قبل أي شخص 

 :نوضح هذا فیما یلي الإحتیال وقد یكون الإخفاء جزئیا أو كلیا و 

 الجزئيالإخفاء المادي  -1

الضریبة دون التخلص منها  تتجه نیة المكلف في الإخفاء إلى التخفیض من عبء

على إعلان قیمة أقل من القیمة الحقیقیة للمادة الخاضعة  عتمادهإویتحقق هذا ب، كلیا

مؤسسات كثیرة تصرح بخسارة معتبرة نتیجة : هذا تهربا من دفعها جزئیا فمثلاللضریبة و 

ستغلالها من إجزء كبیر من هذه النفایات یعاد  النفایات الصناعیة في حین أنو المخلفات 

المكلف الغش عن طریق التصرف في كما یستطیع  .1جدید أو تساهم في صناعات أخرى

جزء من أمواله إلى الورثة قبل وفاته وإخفاء بعض أموال التركة خاصة المنقولة منها 

ي الخزانة من وفاة یستولي الورثة على كل مافوبعد ال ووضعها في خزانة إحدى البنوك،

  :2ومن صور هذا الإخفاء نجد الإدارة الجبائیة بذلكدون إبلاغ  أموال

  .حالة ممارسة نشاطات خفیة إلى جانب النشاط الرئیسي -

  .حالة تقدیم المكلف لتصریح الضریبة یتضمن دخل أقل من الواقع -

  .عدم إحترام المكلف لمقاییس الإنتاج المحددة من طرف القانون -

  .إخفاء المكلف لجزء من البضائع المستوردة بهدف التخلص من الرسوم الجمركیة -

  لمادي الكلي الإخفاء ا -2

یحدث هذا الإخفاء عندما یسعى المكلف إلى التملص كلیا من دفع الضریبة عن طریق 

وهذا یكون بإمتناع المكلف التصریح  ممارسة أنشطة دون أن یكون للإدارة الجبائیة علم بها،

إقامة لجبائیة حیث یقوم بإنشاء وحدات و بها مستغلا في ذلك نقص الرقابة من طرف الإدارة ا

  هناك یتم الإنتاجو  ،كذا محلات لإیداع البضائعع صغیرة في مناطق آهلة بالسكان و انمص

      ا یعبر عنه بعدم التصریح بالنشاطهو مو  ،البیع دون فوترة من غیر ترك أي أثر لذلكو 

  . أو الوجود

                                         
  .106، مرجع سابق، صعباس عبد الرزاق - 1
  .65، صمرجع سابق ،رحال نصر - 2
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یساهم هذا النوع من التحایل بطریقة مباشرة في إرساء اقتصاد خفي غیر شرعي في و 

یرجع ذلك لغیاب الرقابة الجبائیة في مواجهة هذا ، و من خلال السوق السوداء ظروف سریة

النوع من الغش نظرا لما یعترض الإدارة من صعوبات في إخضاع التبادلات التي تتم في 

  .1السوق السوداء للضریبة

  ةالقانونیعن طریق العملیات   تحایلال: ثانیا

وهو العملیة التي یتم من خلالها خلق وضعیة قانونیة  ،وقد عرف بأنه الإخفاء القانوني

مخالفة للوضعیة القانونیة الحقیقیة، أو إیجاد حالات قانونیة تسمح للمكلفین بالإستفادة من 

حیث یتمثل في الإلتجاء إلى بعض الطرق الإحتیالیة  مزایا وهم أساسا لیس لهم الحق فیها،

هذا بإخفاء مبالغ و  ،الضریبة كلها أو بعضهامن أداء یحقق بها الجاني غرضه في التخلص 

القانون صحة ما ورد فترض إ ات غیر صحیحة إذتسري علیها الضریبة أو إخفاء إعتماد بیانا

    وتعتبر هذه الطریقة أكثر تنظیما وتتمثل في إستغلال القانون أوراق المكلف،في إقرارات و 

ق الإستعانة بمستشارین قانونیین عن طری أو الثغرات الموجودة فیه للتخلص من الضریبة

  .2ومختصین

تي یثبتها الممول في ویتحقق الإخفاء بالتزویر المادي أو المعنوي في البیانات ال

صطناع مستند یفید أن البضائع التي إمثال ذلك و  ،تتعلق بوعاء الضریبةأن إقراراته أودفاتره و 

الإخفاء كذلك بوقائع سلبیة كإسقاط یتحقق و ، تاجر سلمت إلیه على سبیل الأمانةفي حوزة ال

  :تحایل القانوني یأخذ مظهرانوأسلوب ال ،عناصر الإیرادات أو إغفال قید بعض المبیعات

  .التلاعب في تكییف الحالات القانونیة -

  .یعمد المكلف بالضریبة إلى إنشاءها خلافا للحقیقة حیث ستناد إلى عملیات وهمیةالإ -

  التلاعب في تكییف الحالات القانونیة  -1

     یعمد المكلف في هذا النوع إلى التغییر في وضعیة قانونیة خاضعة للضریبة 

 ومثال ، ل من الضریبة الخاضعة لها أصلاتزییفها مما یجعلها معفاة من الضریبة أو بأقو 

في عناوین مختلفة لإخضاعها  یقوم بالتصریح بهاك هو تحقیق المكلف لعدة مداخیل و ذل

                                         
  .107،  مرجع سابق، صعباس عبد الرزاق - 1
  .14، مرجع سابق، صعیسى بوالخوخ - 2
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كلف على أنه عقد صوري وكذلك في عقد الهبة حیث یصرح الم، لمعدلات منخفضة

یدفع رسوم التسجیل المقررة في التركات والهبات فالعقد موجود  ة حتى لابولیس عقد ه

  .1ولیس وهمي إلا أنه غش في تكییفه

قع للحیلولة دون تحصیل ابتنظیم إعساره خلافا للو  مكلف الذي یقومكما یعتبر ال

عض جاءت به ب هذا ماو  الرسوم المستحقة مرتكبا لجریمة الغش الجبائيالضرائب و 

الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و  الفقرة الثانیة 407المادة كالنصوص الضریبیة 

من قانون  34قانون الرسوم على رقم الأعمال والمادة  من الفقرة الخامسة 118المادة و 

فهاته المواد كلها نصت على تجریم تنظیم  ،من قانون التسجیل 119المادة الطابع و 

  .الإعسار

  العملیات الوهمیة -2

یعد هذا النوع من أخطر مظاهر الغش حیث یقوم المكلف بإخفاء جزء من أملاكه من 

وهي ظاهرة مرتبطة غالبا بحقوق الملكیة أین  للضریبة، مخزون وأرباح تكون عادة خاضعة

ومن أبرز  .2یتعمد الورثة عدم الإعلان عن جزء من الأملاك الخاضعة للضریبة أو الإقتطاع

فواتیر مزیفة أو صوریة كأن یمارس الجاني نشاطا ستعمال وثائق و إ التقنیات المستعملة هي

متوفى أو عدیم الأهلیة أو غیر موجود  تجاریا أو صناعیا مستعملا سجلا تجاریا لشخص

ت وهمیة تبرم مع أصلا، أو أن یقدم المكلف بالضریبة وثائق تجاریة تحتوي على عملیا

التي تسترجع مبالغ الرسوم على القیمة المضافة على الأرباح الخاضعة مؤسسات حقیقیة و 

لى تعویضات عن هو ما یسمح للمكلف الحصول عالموجودة في الفواتیر الوهمیة و  للضریبة

كما تخفف من حجم الربح الخاضع للضریبة نظرا . 3رسوم لم یسبق له دفعها للخزینة العامة

حیث  طریقة من أبرز ماوصل إلیه المكلفوتعد هذه ال، ا تحمله الفواتیر من مبالغ باهظةلم

تكییف  وأإثر عملیة وهمیة ینشأ عنها حالة قانونیة ظاهریة مختلفة عن الحالة القانونیة على 

 .خاطيء لحالة ما

                                         
  .58، مرجع سابق، صیاقوت أوهیب بن سالمة -1
  .14، مرجع سابق، صعیسى بوالخوخ -2

  .أ.ر.ر. من ق 118المادة  -3
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تتمثل  لغش الجبائيومعاییر لتصنیف ا طرق أخرى توجد الإضافة إلى الطرق المذكورةب*  

  :في

  :قبل فرض الضریبة - 

  :حیث یقوم المكلف بالغش الجبائي قبل التصریح بنشاطه أصلا كأن یقوم مثلا ب

 .، وغیرهاخاصة ذوي إحتیاجات عجزة، التصریح بنشاط أو أسماء أشخاص متوفین، -

 .عناوین وهمیة أو التصریح بعناوین مختلفة لمقر المؤسسة، -

  .التصریح بنشاط معین ومزاولة نشاط آخر -

  :ةبعد فرض الضریب - 

من بین الطرق التي لجأ إلیها المكلف بعد إصدار الضریبة والشروع في تحصیلها 

       1بتدبیر عدم إمكانیة التسدیدأو دفع جزء منها فقط أو یقوم  عدم دفع الضریبة أصلا،

  .أو تحریر رزنامة للتسدید الجزئي ثم بعد ذلك یتراجع عنها

  : معاییر تصنیف طرق الغش الجبائي - 

مما سبق یمكن القول أن طرق الغش الجبائي تختلف تبعا لإختلاف معاییر تصنیفه والتي 

  :2تتمثل فیمایلي

الغش الواقع على الوعاء الضریبي وهو الأكثر ویسمح بالتمییز بین : المعیار الجبائي - 

  .شیوعا وبین الغش الواقع عند تصفیة الضریبة

هو معیار یسمح بالتمییز أیضا مابین الغش بإخفاء المادة الخاضعة : المعیار المادي - 

  .للضریبة والغش برفع الأعباء المترتبة ونفس هذا الغش یمكن تصوره بین الفعل والإمتناع

  .نمیز من خلاله بین الغش الوطني والغش الدولي: لإقلیميالمعیار ا - 

هو معیار یجعل من الغش الحرفي مثلا أكثر إنتشارا من الغش الصناعي : المعیار الكمي - 

  .الذي قد یكون من فعل عصابات منظمة

  یسمح بتصنیف أصحاب الغش سواء كانوا من الأشخاص الطبیعیة : المعیار الذاتي - 

                                         
  .6أ فقرة .ر.ر.من ق 118المادة  - 1
  .1992 ، أفریل، الجزائرالتقریر الإبتدائي  للمدیریة العامة للضرائب حول الغش والتهرب الضریبي -2
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  .ویةالمعنالأشخاص أو 

  طات المعروفة بكثرة الغش الجبائيلنشاا * 

قصورة لسبب بسیط وهو أن نیة الغش لیست م قطاعات الالغش الجبائي طال جمیع 

من  لیب والطرق المعتمدة في الغشتختلف الأسا ، حیثفقط على فئة معینة من المكلفین

  :1بعض الأنشطةكثر في قطاعات دون غیرها ونذكر هنا على سبیل المثال قطاع إلى آخر ت

  المستوردون -1

       سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة یقوم نشاطهم على إستیراد مواد أولیة 

لیتم الإحتیال ) متمتع بإمتیازات ضریبة معینة( أو تجهیزات خاصة بنشاط إنتاجي مصرح به

كما یمتد هذا  على هذه المواد وإعادة بیعها على حالها عوض المجال الموجهة إلیه أصلا،

  .النوع من الغش إلى مستوردي المواد الغذائیة والفواكه

 الصائغین -2

تتم عملیة الغش لدیهم بطریقة مباشرة وغیر مباشرة خاصة بعد زوال إحتكار الدولة 

  ).من طرف وكالة أجینور( لعملیة تموینهم بالمعادن الثمینة 

بدون فاتورة من الأفراد  Or casséتتمثل في شراء الذهب المسترجع : فالطریقة المباشرة -

  .بهدف تصنیعه وإعادة بیعه دون طابع الضمان وبالتالي دون أي تصریح جبائي

فهي قیام الصائغون بتبییض الذهب المستورد عن طریق : أما الطریقة غیر المباشرة -

مقابل ) ذهب مضمون(ع طابع الضمان الخاص بهم التهریب وذلك من خلال تدخلهم بوض

 .عمولة خفیة لأعمال یقوم بها أشخاص آخرون لا یملكون محلات أو أملاك قابلة للحجز

  مقدمي الخدمات -3

ویتعلق الأمر خاصة بأصحاب المطاعم لاسیما مقدمي الوجبات السریعة الذین یحققون 

 ورشات البناء المحطات البریة،( هلكینإیرادات هامة بسبب موقعهم المتمیز بكثرة المست

وكذلك بمناسبة إستئجار العقارات لفائدة مؤسسات ..) .،الملاعب الجامعات، المدارس،

  .القطاع العام أو الخاص أو شركات وممثلیات الدیبلوماسیة الأجنبیة

                                         
 .25ولهي بوعلام، مرجع سابق، ص - 1
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 المهن الحرة -4

والهندسة والطب مكاتب الدراسات  رجال الأعمال في مجال العقار، تشمل المحامین، 

 یصعب على الإدارة الجبائیة التحقیق في مداخیلهم الفعلیة ، حیث...، مكاتب الخبرةالخاص

بسبب عدم مسكهم للدفاتر والسجلات القانونیة، بالإضافة إلى عدم أخضاعهم للرقابة إلاّ في 

 .حالات نادرة

  وسطاء إعادة بیع مواد البناء -5

أعمال الغش والتهرب  فإنّ  ،المواد وظهور سوق المضاربةنظرا لكثرة الطلب على هذه 

، وإستخدام فواتیر شراء وهمیة مزورة قصد جد منتشرة بها خاصة في ظل نذرتها في السوق

  .1الإستفادة من الرسوم المحملة على المشتریات

  القطاع الفلاحي -6

كامل والمطلق من الشبه حیث یتمیز هذا القطاع بإفلاته  بما في ذلك أصحاب المواشي،

متابعة ورقابة له سواء كان ذلك في و قبضة الجبایة بالنظر إلى الصعوبة العملیة في تحقیق 

      حیث تكثر سوق المضاربة سواء بالنسبة للخضر ،التسویق التوزیع أو مرحلة الإنتاج،

ي على هاته المنتوجات التي تحتو  يكما یشمل هذا القطاع مورد أو الفواكه كثیرة المردود،

 .جزء هام من الرسم على القیمة المضافة

 آثار الغش الجبائي:المطلب الثاني 

حیث أنها تعتبر من أهم المصادر  ،نظرا لأهمیة الضریبة في تمویل نفقات الدولة

وسیلة  بمثابة هيو  ،في تحقیق العدالة الاجتماعیة عتبارها أداة فعالةنظرا لإو  ،ةالمالیة للدول

 قتصادیة كبرىإحداث توازنات إو  حاربة التضخممقتصادیة و الإ الدولة ةلإرساء سیاس مالیة

وذلك في غیاب نظام  لذلك فإن الإخلال بالواجب الجبائي یؤثر على الدور المنوط بها،

 الغش الجبائي یشكلف وعلیه جبائي فعال یضمن التحصیل الأمثل للموارد الضریبیة المقررة،

ج عنه مجموعة من الآثار السلبیة یمكن تصنیفها إلى تنتعائق أمام تحقیق أهداف الدولة و 

  .إجتماعیة وآثار على فعالیة النظام الضریبيأخرى آثار مالیة وإقتصادیة و 

                                         
 .25ولهي بوعلام، مرجع سابق، ص  - 1
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  الآثار المالیة و الاقتصادیة: ولالفرع الأ 

  الآثار المالیــــــة - أولا

وتتجلى في ضیاع أموال من المفروض أن تكون في  وهي أول الأعراض التي تظهر

الغش الجبائي یحرم الدولة من مصادر التمویل ویحجب مبالغ هامة  أنّ  بحیث خزینة الدولة،

على إعتبار أنّ الأموال العمومیة من الأدوات  نة العمومیة،من حصیلة الضرائب عن الخزی

حیث لا یمكن تصور دولة بلا أموال  الرئیسیة لإنجاز برامج التنمیة في مختلف المیادین،

، هذه الأخیرة التي تمثل فیها الضرائب نسبة 1وتبعا لذلك فقوتها تقاس بحجم إمكانیاتها المالیة

كبیرة، حیث یسبب إختلال التوازن بین الإیرادات والنفقات بالإضافة إلى حدوث خلل في 

ل في تمویل الخزینة لسد السیاسة العامة للدولة ویجعل من تحقیق هدفها المالي المتمث

النفقات العامة أمرا صعبا، مما یدفع الدولة إلى البحث عن بدائل تمویلیة أخرى لسد العجز 

  :المالي وهذا بإحدى الطرق التالیة

 الإصدار النقدي -1

بالتضخم ، وهو مایعرف بالتمویل طبع نقود بدون مقابل وهو عملیة خلق نقود جدیدة أو

مات في السوق، وهذا بغیة تعویض العجز المسجل في المیزانیة دون مقابل من السلع والخد

مما یقلص نشاطات السلطات  ،2العامة نتیجة نقص الإیرادات بسبب الغش الجبائي والتهرب

توظف في هیاكلها أقل وتنفق أقل من أجل إنجاز الهیاكل فالدولة تستثمر أقل و  ،العمومیة

الجبائي حیث تلجأ الدولة إلى الرفع من وأمام هذه الوضعیة یزداد الضغط  .القاعدیة

الغش حتى یسمح المعدلات الضریبیة أو إصدار ضرائب جدیدة تفرض على الذین لا یمكنهم 

لدعم وترقیة الموجهة الإعفاءات الجبائیة بضخ أموال جدیدة وتحجم عن تقدیم الإعانات و 

 غش یدفعهم إلىین و لى المكلفالشيء الذي یؤثر سلبا ع الإجتماعیةالحیاة الإقتصادیة و 

  .3تهرب مضاعفینو 

                                         
 .19، ص2011 الجزائر، ،والتطبیق، دار المفیدالرقابة الجبائیة بین النظریة  سهام كردودي،  -1
  .31، مرجع سابق، صعیسى بوالخوخ -2
 كلیة، رسالة ماجستیر، - لة الجزائرحا-وتأثیره على دور الجبایة في التنمیة الإقتصادیة ، الغش الجبائيمحمد فلاح -3

  .40، ص1997- 1996 ، جامعة الجزائر،وعلوم التسییر العلوم الإقتصادیة
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 اللجوء إلى الإقتراض -2

ي حیث تلجأ الدولة إلى الإقتراض من الغیر لأجل الحصول على مبالغ مالیة تتعهد بردها ف

واللجوء إلى الإقتراض له آثار وخیمة على النشاط مواعید إستحقاق معینة وبفوائد، 

كالحد من قدرة الدولة على القیام بالمشاریع الإستثماریة التي تقتضیها التنمیة  الإقتصادي

الذي یؤدي كنتیجة حتمیة إلى تقلیص الإعفاءات الممنوحة في إطار ترقیة الإستثمار والذي 

 . 1یترتب عنه ركود إقتصادي یتمیز بإرتفاع معدلات البطالة والتضخم

  الآثار الاقتصادـــــیة  - ثانیا

، بحیث أن التقدم الاقتصادي لبلد ط بالعامل الماليأثیر العامل الاقتصادي مرتبإن ت

لهذا فالغش الجبائي إذا أثر على النظام المالي فإنه و  ،الیة متطورةما یسمح بظهور مراكز م

ونظرا للدور الكبیر الذي تلعبه الجبایة في تفعیل  سوف یؤثر حتما على النظام الاقتصادي،

  : 2حیث یؤدي إلى ...)الإستهلاك، التضخم، الإدخار،( الإقتصادیة التغیرات 

  إفساد المنافسة -1

وهذا لأن المؤسسات التي تتملص من الضریبة توجد دائما في وضعیة إقتصادیة حسنة 

  .وبالتالي تستطیع فرض أسعارها التنافسیة ،مقارنة مع تلك التي لا تتملص من الضریبة

 عرقلة التقدم الاقتصادي -2

الجهود  عیقالغش ی حیث أنّ  ،فالغش الجبائي یساهم في إبطاء التقدم والنمو الإقتصادي

فالمنتج الذي یرید زیادة مداخیله عن طریق إجراءات تنظیمیة  التي تسعى إلى رفع الإنتاجیة،

فإنه لا یتردد في ممارسة الغش الجبائي من أجل  لعملیة الإنتاج بهدف خفض التكالیف،

  . 3تحقیق هدفه

  

  

                                         
  .22، مرجع سابق، ص في الجزائر ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي - 1
  .20، صمرجع سابق ي،سهام كردود - 2
  .41، مرجع سابق، صمحمد فلاح - 3
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  قتصاديالإ إعادة التوجیه الوهمي للنشاط -3

وهذا یكون عند لجوء الأعوان الإقتصادیین إلى أنشطة في القطاعات الأكثر حساسیة 

أي توجیه النشاطات حسب الإعتبارات الجبائیة ولا یأخذون بعین الإعتبار  ،للغش الجبائي

الأنشطة التي تخلق ثروات أي عدم التوجه إلى  ،الأنشطة التي تساعد في التنمیة الإقتصادیة

  .1التخلفیصبح سببا في الركود الإقتصادي و إضافیة، فالغش 

 ستثمارقلیل من رؤوس الأموال الموجهة للإالت -4

وهذا بإخفاء المكلف الأرباح عن الضریبة والمراقبة الجبائیة والعمل على عدم إنفاقها    

عن طریق حفظ أمواله خارج السوق  على الإكتناز فالمتملص یعمل بغیة عدم الإنكشاف،

النقدي والمالي لمدة طویلة من الزمن وبالتالي تخلق ندرة في السیولة النقدیة على مستوى 

  .2الإقتصاد الوطني

  والآثار على فعالیة النظام الضریبي جتماعیةالآثار الإ: الفرع الثاني  

  الآثار الإجتماعیة - أولا

تعتبر الضرائب الدعامة الكبرى لتحقیق العدالة الإجتماعیة من خلال توزیع العبء 

الضریبي بین المكلفین على أساس القدرة التكلیفیة الحقیقیة، سعیا لتقلیص التفاوت بین 

الثروات وإزالة الفوارق بین طبقات المجتمع من خلال إعادة توزیع الدخل الوطني بصورة 

الدولة  من جراء الغش الجبائي لبعض المكلفین فإنّ فراد، غیر أنه و أكثر عدالة على كل الأ

  ذلك لتؤمن لنفسها هامش الأمان التي تزید من معدلات الاقتطاع و  تلجأ إلى سن القوانین

وهذا ما  أدوا واجبهم نحو إدارة الضرائببالتالي یتحمل هذا العبء المكلفین النزهاء الذین و 

ذین لأنهم وحدهم ال فالغش یولد غشا آخر، في عدم التسدید یدفعهم هم أیضا إلى التفكیر

إضافة إلى  وعلى غیرهم، یدفعون دائما ما هو مفروض علیهمیتحملون تبعة الغش الجبائي و 

   :3جتماعیة التالیةینجر عن الغش الجبائي الآثار الإ ذلك

                                         
  .21ص ،مرجع سابق  سهام كردودي، - 1
  .90ص مرجع سابق، ،نصررحال  - 2
  .23ص ،مرجع سابق سهام كردودي، - 3
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  تنامي ظاهرة الفقر -

  رق الإجتماعیةتعمیق الفوا -

  تدهور عامل الصدق في المعاملات -

  تدهور الحس الجبائي لدى المكلفین -

  .خلق الثرواتقلة میل الأفراد نحو العمل والجد و  -

  .ضعف التضامن الوطني جتماعي و إهتزاز الكیان الإ -

ئجه خصوصا التقلیل من الفوارق عدم تحقیق نتاجتماعي للدولة و تهلهل المجهود الإ -

  .جتماعیةالإ

كما تظهر التأثیرات الإجتماعیة للغش الجبائي من خلال الضرائب غیر المباشرة التي 

تطال الفقیر والغني على السواء وبذلك فالجزء الأكبر من الضغط الجبائي یتحمله المكلفون 

یسیر نحو رفع أسعار  الإتجاه أجراء تقریبا وهكذا أصبح % 70الصغار والذین یشكل منهم 

  .1هذا النوع من الضرائب مادام المكلف یجهل المبلغ الذي یدفعه

  على فاعلیة النظام الآثار:ثانیا

إذا تعلقت بأحكام القانون العام  عدة القانونیة هي قاعدة آمرةمن المعروف أن القا

على مخالفتها أو تفسیرها، وسبب عدم إمكانیة مخالفة القواعد  وتتصف بالجمود وعدم الإتفاق

. خالفة في حالة تفشیهاالجامدة كقواعد القانون الجبائي هو شمولیة الضرر وخطورة الآثار الم

القانون الجبائي یهدف إلى تحقیق مبدأ إعادة توزیع الثروة الإجتماعیة من خلال تكلیف ف

ومن ناحیة أخرى یعمل  ،ة لكل مكلف بالضریبة من ناحیةعادل یتماشى مع القدرات التمویلی

على ضمان مصادر تمویل النفقات العامة الرامیة إلى تحقیق الصالح والنفع العام وتحدید 

  .2الأحكام العقابیة لكل مخالف له

ویترتب عنه  ،فمن الناحیة القانونیة یشكل الغش خرقا واضحا لقواعد القانون الجبائي

 مام الضریبةأ المساواة أوفي هذا إهدار لمبد ما بین المكلفین أمام القانون،عدم المساواة فی

                                         
 2013- 07- 23موقع القانون الضریبي المغربي، بتاریخ  مقال منشور،الغش الضریبي، خالد بنموسى،  - 1

www.droitfiscalmaroc.com  
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مام القانون الجبائي قد یشكل خطرا على الإستقرار أالأفراد بعدم المساواة  فإحساس

الإجتماعي والنظام العام لأن العجز الناجم عن الغش یجب تغطیته لمواجهة النفقات العامة 

   فرض ضرائب إضافیة على المكلفین الذین لم یتمكنوا لسبب  عن طریق وهذا لایكون إلاّ 

وعلیه تلقى مسؤولیة التنفیذ السوي والجبري للقانون الجبائي على عاتق  ،أو لآخر من الغش

  .1الإدارة الجبائیة

ل على عدم فعالیة النظام دلیهي نتیجة و  نتشار ظاهرة الغش الجبائيإ كما أنّ 

ویبتعد عن التكافل  ،یحقق مبدأ العدالة الضریبیة لأنه لا ا المجالهذفي  الضریبي

لك یعمل الغش الجبائي على عدم تحقیق ذیقلص الإیرادات المالیة للدولة لجتماعي كما الإ

جتماعیة وبالتالي یقلص من أهمیة قتصادیة والإالضریبیة المالیة الإأهداف السیاسة 

  .الضریبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .23، صالتهرب والغش الضریبي في الجزائر، مرجع سابق ناصر مراد،  - 1
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  لاصةـخ

أهم محدد للسیاسة الجبائیة ك یبرز تأثیره ،الغش الجبائي ظاهرة ةمن خلال دراس 

جوانب من حیث  وأهمیة الظاهرة یمكن تقییمها من عدةها، وإفلاس هاامل فشلمن عو  وعامل

تختلف  هاضمن إطار مضبوط لأنتشخیص هذه الظاهرة  ، وكذاأسالیبهآثاره و  ،أسباب الغش

  .من بلد لآخر

حاطة به فقد مفهوم الغش الجبائي یعتبر مفهوم غیر دقیق ویصعب الإ بالرغم من أنّ و 

التعاریف التي تحلیل مختلف المفاهیم و سمح  وقد تعریفا قریبا من الواقع، ئهإعطا تحاول

التي  ركاناتهم ووجهات نظرهم بتحدید الأوالباحثین بإختلاف منطلق فقهاءقدمها مختلف ال

  .تكون فعل الغش الجبائي

الظاهرة تعود لعدة أسباب متداخلة ومترابطة فیما بینها تترجمها تصرفات الممولین ف

وتؤدي إلى الإفلات والتملص الكلي أو الجزئي من أداء واجباتهم الضریبیة وهذا باللجوء إلى 

مما زاد من  وجیالتكنوللطرق وأسالیب متنوعة ومتجددة تتلاءم وتتناسب مع التطورات الهائلة 

 مهما كانت الوسیلة المستعملة فإنّ غیر أنه و ، یصبح من الصعب التحكم فیها لذا ،احدته

جتماعیة ل المستویات سواء الإقتصادیة والإعلى كئة النتیجة واحدة وتتمثل في الآثار السی

حیث یتم تحمیلهم عبئا جبائیا إضافیا مما  ،المكلفین النزهاءو تضر بالدولة التي و  ،والمالیة

 .تماعیة والإقتصادیة في المجتمع ككلیعمق الفوارق الإج
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  طــرق مـجابـهة الغـــش الجــبائي: الفـصـل الثـاني

   

تستوجب المصلحة العامة للمجتمع  عدة، حیث جوانب نضارة م للغش الجبائي آثار   

التشریعات الجبائیة من خلال  لذلك تسعى الدولة جاهدة ،إلى أبعد الحدود هالتقلیل من

على أسلوبین ة مجابهالترتكز عملیات و  ةبمختلف الوسائل المتاح تهمكافحعلى ختلفة الم

  .عقابیة ردعیةالثاني طرق و  ورقابیة الأول یتمثل في طرق وقائیة

الغش على مستوى النظام والتشریع  معالجة أسباب وتتمثل الطرق الوقائیة في   

إزالة  وعصرنة تقنیات العمل بها عن طریق لإدارة الجبائیةإعادة تنظیم االجبائي، وكذا 

  .والعمل على تحسین علاقة الإدارة مع المكلف النقائص البشریة والمادیة

فمجهودات فتتثمل أساسا في الرقابة الجبائیة بمختلف أشكالها، أماّ الطرق الرقابیة 

  .   فعالیة یات رقابة أكثرمكلف یخضع إلى عملستسمح بالتفكیر في جعل ال العمل بها تحدیث

 حیث قام ،لكن أحیانا یتوجب على الإدارة إستخدام الأسلوب الثاني وهو العقاب

على المكلف الذي یقوم بمخالفة التشریع  بدنیةو  فرض عقوبات مالیةبزائري المشرع الج

إلتزام بعد  طبعا وهذا والتنظیم الجبائي، وجاء النص علیها في مختلف القوانین الجبائیة،

 .مخالفات و إثباتها عن طریق إجراءات محددة قانونابائیة بالقیام بكشف هذه الالإدارة الج
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  طـرق معالجة الغش الجبائي: المبحث الأول

الوقایة أحیانا إذا ما إقترنت بوعي إیجابي للمكلف إتجاه الضریبة تكون نتائجها أحسن 

الجبائي لها أهمیة كبیرة في نجاح أو فشل التشریع للتشریع  صحیحةأثرا، فالصیاغة الوأطول 

لا تتیح الفرصة للمكلف القیام بعملیات  نونیة التي لا تثیر اللبسلأنّ وضوح النصوص القا

والتطبیق الصحیح  حكام الرقابة الجبائیةإة القادرة على أأنّ الإدارة الكفغش ضریبیة، كما 

ت ینظم موضوع الضرائب وسلطا فالتشریع ،للتشریع الجبائي تحد من مشكلة الغش الجبائي

إعطاء التي تطبق على مراكز المكلفین من جهة، ومن جهة أخرى الإدارة الجبائیة وإمتیازاتها 

بإتخاذ الإجراءات التي  هذه الأخیرةعند قیام  ة الإدارةمكلفین حقوقا وضمانات في مواجهلا

  . یة تحدیدا وتحصیلا للضریبة منهمتطبیقها على مراكزهم الضریبو التشریع الجبائي یحددها 

  الطرق الوقائیة  لمجابهة الغش الجبائي: المطلب الأول 

 وقایة والرقابةساس الألجبائي على طریقتین، الأولى على تقوم مكافحة الغش ا 

عتادت الدول النامیة على قد إین، و یقت، وهناك تكامل بین الطر عقابساس الأوالثانیة على 

صول وجذور المشكلة، فالعلاج الجذري دون التطرق لأ" العقاب" الثانیة  تطبیق الطریقة

للغش الجبائي هو إزالة أسبابه عن طریق تعزیز معاییر الشفافیة والمحاسبة في العمل، وكذا 

  .إساءة في إستعمال القانون الجبائي ال قادر على كشف أيخلق جهاز إداري متكامل وفعّ 

  ضریبيالنظام والجهاز الإداري الة تحسین فعالی: الفرع الأول 

من أسباب الغش الجبائي وجود ثغرات في التشریع الجبائي، حیث یعتبر كنتیجة 

وفي الواقع بإمكان السلطات الجبائیة تجاوز بعض حالات  ،حتمیة لعدم فعالیة هذا الأخیر

 سلسلة من الإجراءات المتعلقة ذهاوذلك بإتخا ،الغش دون اللجوء إلى الوسائل الردعیة

على تجسید السیاسة الجبائیة میدانیا، وتتمثل هذه  قائمةلتشریع والإدارة الجبائیة البا

  :الإجراءات فیمایلي

  ضریبيتحسین فعالیة النظام ال: ولاأ 

وهذا بإعادة  یعتبر الإهتمام بالتشریعات الجبائیة خیر وسیلة لمكافحة الغش الجبائي 

  .صیاغتها بشكل مبسط وكامل
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 تبسیط النظام الضریبي -1

طریق العمل على تبسیط الإجراءات الإداریة المتعلقة بربط وتحصیل  وهذا یكون عن

الضرائب، بحیث یفهمها عامة الناس دون عناء، وأن لا تترك صیاغة القوانین في طیاتها 

المكلف   كلما أخذ أكثر القانون عن تأویل أومجالاً للتأویل والتفسیر، فكلما أسفرت صیاغة 

وفي حالة إجباره قضاءا أو من طرف الإدارة بأخذ  ،بالتأویل الذي یكون خفیفا بالنسبة له

تفادیه بصیاغة محكمة  وهذا یمكن ،التأویل الثقیل فهذا حتما سیترك أثرا سیئا في نفسیته

   .1ونصوص قانونیة واضحة

الجبائي بالشفافیة في إجراءات فرض الضرائب، وفي وعلیه یجب أن یتسم النظام 

تقییم رقم الأعمال خاصة إذا تعلق الأمر بالنظام الجزافي ویساهم الإستقرار الضریبي في 

، بینما یتعقد التشریع 2وضوح التشریع وتسهیل الإجراءات الإداریة المتعلقة بالربط والتحصیل

ا أنّ تعقده وعدم إستقراره یؤدي إلى نشوء الضریبي لكثرة التعدیلات التي تطرأ علیه، كم

وإستقرارها یقلص من وعلیه فتبسیط التشریعات الضریبیة ووضوحها  ،حساسیة إتجاه الضریبة

 ستةومن جهة أخرى تعدد القوانین في النظام الجبائي الذي یشتمل على  ،الغش الجبائي

یضفي على النظام  مامموعة كبیرة من النصوص، وإحتواء كل واحد منها على مجن قوانی

  .فتح الطریق أمام التأویلات المختلفة وبالتالي اللجوء إلى الغشیالغموض والتعقید و 

  إرساء نظام ضریبي عادل - 2 

یعتبر ركن  العدالة الضریبیة الذي إضافة إلى تبسیط النظام، فإنّ مراعاة عنصر

لمكلفین وإقلاعهم لتقلیص نفور اوالتي تمثل أداة تشریعیة ملائمة  أساسي من أركان الضریبة

وأنّ الضریبة المفروضة علیه  ،، لأنّ إحساس المكلف بالتعسف الضریبيعن ممارسة الغش

غیر عادلة ینتج عنه عواقب نفسیة ومعنویة بالغة من شأنها خلق سلوكات معادیة للضریبة  

نیة الجبائیة لدى فالتنمیة الوط أهم العوامل التي تؤدي إلى إستفحال الغش الجبائي، تشكلو 

                                         
، دار وفعالیة عقوبات الجرائم الضریبیة الدخلإبراهیم سالم العقیلي، الرقابة القضائیة على قرارات مقدري الضریبة على  - 1

  .180، ص2008، 1ط قندیل، الأردن،
  .40، صفي الجزائر، مرجع سابق ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي - 2
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وهذا أیضا مرتبط بالمساواة أمام  ،المكلفین متوقفة على مدى تقبلهم للنظام المطبق علیهم

  .1التوزیع العادل للأعباء العمومیةالضریبة و 

فالنظام الجبائي بإعتباره أداة سیاسیة وإجتماعیة یجب أن تقلص الفوارق وعدم  

أي قبل خضوعه للضریبة على الدخل تجسیدا  ،المساواة الناتجة عن التوزیع الأولي للدخل

وبالتالي إرساء نظام ضریبي عادل بمشاركة مختصین  ،2"أنّ الضریبة تجبى من الأغنیاء" لفكرة 

مراعاة  یجبأقرب من العدالة، ولمعالجة ذلك  هوباحثین یسهم في إیجاد حلول تجعل من

  :مایلي

 .الأخذ بمبدأ شخصیة الضریبة -

 .الضریبةشمولیة معدل  -

 .زدواج الضریبيتجنب الإ -

  . إعفاءات ضریبیة مدروسة -

بالإضافة إلى ذلك یجب تحقیق المساواة التامة بین جمیع الممولین أمام قانون 

وذلك بعدم تمییز أي طائفة في المعاملة الضریبیة عن غیرها مالم یكن ذلك  ،الضریبة

  .لأسباب موضوعیة

  تحسین التشریع الضریبي -3

أهم  من محكم الصیاغة والمترابط الذي یتجنب الثغراتالیعد التشریع الضریبي  

تفوت الفرصة على  وكذا تبسیط إجراءات تنفیذه حتى العوامل التي لا تعطي مجالا للغش،

 ، ومنه سد الطریق أمام الغش3تشریعلإستفادة من بعض الثغرات التي قد یتضمنها الاالمكلف 

لإحداث تجاوب بین الظروف الإقتصادیة  لمرونة على قواعدهاإضافة إلى ضرورة إدخال 

  .وطبیعة الضرائب الجدیدة ومدى تكیفها مع مستجدات وتیرة النمو الإقتصادي

                                         
 . 29سهام كردودي، مرجع سابق، ص - 1
رسالة ماجستیر في التسییر، معهد العلوم  ،)حالة الجزائر(ظاهرة الغش والتهرب الضریبي  ،عبد الرحمن كمون -2

 .123ص، 2000 -1999الإقتصادیة، جامعة تلمسان، 
 .194ناصر مراد،  تقییم الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 3
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عملیة إستقرار القوانین الجبائیة التي تعد شرطا واقفا لسهولة إدراك  إضافة إلى أنّ 

التعدیلات التي تهدف إلى إستدراك الفجوات  تعارضوعدم  النظام الجبائي وإستیفاء أحكامه

نظرا للتغیرات والتعدیلات المستمرة  الإستقرار یؤدي حتما إلى الغموض عدم ، لأن1المكتشفة

كل سنة من خلال قانون المالیة لأسباب مالیة بحتة وسیاسات ظرفیة غیر مدروسة هي التي 

عملیات الغش، فهذا أیضا یعقد من وبالتالي فسح المجال لمختلف  ،تكون وراء عدم الإستقرار

یرات على مختلف النصوص مهام موظفي الضرائب الذین یعجزون على مسایرة هذه التغ

ویصعب علیهم فهمها وإستیعابها من جهة وكذا عدم قدرة المكلف بالضریبة تتبعها  القانونیة

من التحصیل ضریبي قادر على الإستمرار لمدة طویلة یضوبالتالي فإنشاء قانون  .2وفهمها

  .الجید للضریبة وتسهیل متابعتها بالنسبة للموظفین

والملاحظ أن النظام الضریبي الجزائري لم یتمكن من تحقیق الإستقرار الذي أدى إلى  

عدم وضوح الرؤیة لدى السلطات بالإضافة إلى تعقیده ففي هذا المجال تم إصدار تعدیلات 

    ضریبیا مابین تعدیل  إجراء 52تضمن  2004یة مثلا لسنة ضریبیة سنویا، فقانون المال

تضمن  2006قانون المالیة  إجراءا ضریبیا، 68تضمن  2005إلغاء وقانون المالیة لسنة و 

ضریبیا رغم ما تضمنته هذه  إجراء 72تضمن  2007انون المالیة إجراءا ضریبیا وق 51

إیجابیة للنظام كتخفیض نسبة الضریبة على أرباح الشركات إلى  التعدیلات من إتجاهات

للأرباح المعاد إستثمارها وتخفیض نسبة الإقتطاع العلیا للضریبة على  %12.5و ،25%

 دج 120.000لمعفى من الإخضاع إلى ورفع الحد الأدنى ا %35الدخل الإجمالي إلى 

وإلغاء  %17و  %7عدلین فقط هما وكذا تخفیض معدلات الرسم على القیمة المضافة إلى م

بالإضافة إلى إلغاء  ،%2إلى  خفض الرسم على النشاط المهنيضریبة الدفع الجزافي و 

الإزدواج الضریبي بالنسبة للمداخیل المتأتیة من توزیع الأرباح التي أخضعت للضریبة على 

  .3أرباح الشركات

                                         
  .122ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمن كمون - 1
 2012-2011 جامعة قسنطینة، قانون أعمال، ،ماجستیررسالة  ،ركافحة التهرب الضریبي في الجزائم طورش بتاتة، - 2

  .97ص
  .193ص ،مرجع سابق تقییم الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، ناصر مراد، - 3
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  تحسین الجهاز الإداري الضریبي: اثانی

 كفء النظام أو التشریع الجبائي لا یكفي وحده لمحاربة الغش، فوجود جهاز ضریبي

ل المكلفین للضریبة، وعدم دور هام في عملیة تقبّ له قائم على تطبیق القانون الضریبي 

  .إستیائهم منها عندما لا یتساوى الجمیع أمام عبئها

جهاز الإداري الضریبي وبخلاف إعادة التنظیم والتوسیع النظري لصلاحیاتها، فال 

لازال یعاني من النقص في الإمكانیات البشریة والمادیة حتى بعد الإصلاحات والآلیات 

  .المستحدثة على مستوى جمیع أجهزة الإدارة

فالإدارة الجبائیة هي الجهاز التنفیذي للتشریع الجبائي ولمختلف الإجراءات القانونیة  

حیث لا یمكن تحقیق نظام فعّال بدون إدارة تنفذه على أرض الواقع، وعلیه فوجود  ،الجبائیة

إدارة تمتاز بدرجة عالیة من الكفاءة سواءا من حیث التطبیق أو التنظیم لیس بإستطاعتها 

ولكنه على عكس ذلك تستطیع إذا كانت غیر كفء تحویل  ،تحویل ضریبة سیئة إلى حسنة

، مما یستوجب إعطاء أولویة وأهمیة بالغة للجهاز الإداري 1ضریبة حسنة إلى أسوأ منها

الضریبي وهذا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لترقیة مستواها من خلال التحسین النوعي والكمي 

للإمكانیات المتوفرة مع تسهیل إجراءات العمل من خلال تنظیمها تنظیما جیدا، ومن أجل 

  :ذلك یجب إتخاذ الإجراءات التالیة

 ن الإمكانیات البشریةتحسی -1

عدد المتعاملین  صادیة وما نتج عنها من إرتفاع فيقتالإ ظل الإصلاحات في

قتصادیین، واجهت الإدارة الضریبیة عدة صعوبات في أداء مهامها، وذلك لقلة عدد الإ

 إعطاء أهمیة للوسائل المادیة من خلال إستحداث كما أنّ  موظفیها ونقص كفاءتهم المهنیة،

هیاكل جدیدة مع إهمال الوسائل البشریة یعد عائقا أمام رفع مستوى فعالیة الإدارة الضریبیة 

التي تختلف نشاطاتها وتتنوع بین إحصاء المكلفین والمادة الخاضعة للضریبة وتحدید الوعاء 

                                         
  .41، صقرجع سابم التهرب والغش الضریبي في الجزائر، ناصر مراد، - 1



 الفــــــصل الثــــاني                              طـــــرق مــجابــهة الغـــش الجبائي

   

 
54 

 ، حیث یعتبر العنصر البشري أهم عنصر للرقي بالنظام الجبائي1الضریبي ومهمة المراقبة

ل إختلال التوازن بین وظائف الإدارة وإمكانیاتها البشریة بات من الضروري تحسین وفي ظ

حیث یعد التكوین جانبا  ،كفاءة الموظفین، وتكوین إطارات متخصصة في المجال الضریبي

جعل الإدارة قادرة على أداء مهامها لا ل هكما أنّ  هام لدعم برنامج عصرنة الإدارة الضریبیة

بل أیضا توفر الكفاءة  ،ى توفیر الإمكانیات البشریة من حیث الكم فقطیجب النظر فقط إل

  :المطلوبة، وفي هذا السیاق یجب إتخاذ الإجراءات التالیة

التكفل بالأوضاع المادیة للموظفین وكذا إنشغالاتهم المهنیة والإجتماعیة، عن طریق  -

لإغراءات المعروضة تشجیعیة وهذا لسد الطریق أمام ا مكافآتتحسین أجورهم وتخصیص 

  .علیهم

وضع برنامج تكویني مستمر یتماشى مع التغیرات التي یشهدها النظام الضریبي، فوجود  -

مدرسة وطنیة خاصة بتكوین أعوان الإدارة الجبائیة یعد خطوة إیجابیة تساهم في تخفیف 

 مشكلة التكوین وتحسین المستوى، مع ضرورة فتح مدارس متخصصة في المجال الضریبي

داریین وزیادة عوان الإعبر مختلف جهات الوطن قصد تكوین إطارات ضریبیة ورسكلة الأ

خبرتهم مع وضع برنامج تكوین دوري قصیر المدى كلما كان هناك جدید في المیدان 

  .الضریبي، بالشكل الذي یسمح لهم بالتصدي والكشف عن مختلف محاولات الغش

، بالمقابل المراقبة الصارمة لأعمال المراقبین والمحققین وتسلیط وضع أسس عادلة للترقیة -

كالرشوة  ،غیر مشروعة ومنافیة لأخلاقیات المهنة سلوكیاتعقوبات على من یثبت في حقهم 

  .2وهذا شرط لتثمین الجهود المبذولة مادامت مسألة الضمیر المهني نسبیة

ممارسة وظیفة الرقابة المیدانیة، خاصة توفیر الحمایة والأمن اللازمین للموظفین أثناء  -

وهذا ضمانا للسیر الحسن لمهامهم  ،عندما یتعلق الأمر بمراقبة المصالح الشخصیة للمكلفین

  .الرقابیة

                                         
كلیة العلوم الإقتصادیة  ،في الإقتصاد ومالیة دولیة ماجستیررسالة  ، تفعیل دور الرقابة الجبائیة،عبد العزیز قتال - 1

  .159ص، 2012 – 2011، جامعة المدیةوالعلوم التجاریة، 
  .130، مرجع سابق، صعبد الرحمن كمون - 2
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بالإضافة إلى ضرورة إسناد المهام للمختصین فهذا یساعد على تجنب الغش الجبائي، فلا  -

والعكس مهمة  ،يصه قانونإختصایمكن مثلا إسناد مهمة البحث المحاسبي إلى موظف 

الإجراءات المتعلقة بالمنازعات لا یمكن إسنادها لموظف متخصص في الاقتصاد، أي 

ودائما من أجل نفس الهدف یمكن إرسال  ،الإنتقاء یكون على أساس علمي وموضوعي

ي المكونین لإجراء دورات تربصیة في الخارج لدول یتشابه نظامها الجبائي مع النظام الجبائ

وكذا تلقینهم أفضل الأسالیب في التعامل مع الأفراد  ،ائري للإستفادة وكسب الخبراتالجز 

  .1وتحفیز الوعي الثقافي المتعلق بأعمالهم

والوصول إلى أحسن ضمان تطبیق أفضل للنظام الضریبي نجاح الإدارة و ل وعلیه

الإهتمام بالعنصر البشري النتائج ومردودیة عالیة في مجال مكافحة الغش الجبائي، یجب 

  . لموظفي الإدارة الجبائیة وجعله في مأمن من الحاجة والإغراء

  مكانیات المادیةتحسین الإ - 2

وتتنوع بین تلك المتعلقة بإحصاء المكلفین والبحث عن تتعدد مهام الإدارة الجبائیة  

التفتیش والرقابة  المادة الخاضعة للضریبة وتحدید وعاءها وتحصیلها، بالإضافة إلى عملیات

لمختلف الملفات المعنیة، مما یستدعي منح مصالحها إعتمادات مادیة كافیة لتغطیة 

           ق الضروریة للعمل ومتطورة تتجاوبحاجیاتها وتوفیر مقرات إداریة مجهزة بالمراف

 ، وهذا من أجل تسهیل عملیات متابعة ملفات المكلفین المتزایدة وتحلیلرلعصمقتضیات او 

  .2وحصر المعلومات الخاصة بكل مكلف

إضافة إلى ضرورة تجهیز وتعمیم العمل بالإعلام الآلي كضرورة حتمیة یفرضها 

وتحسین الرقابة الجبائیة عن طریق برمجة  یر الأمثل لمختلف أعمال الإدارةالواقع وهذا للتسی

، كما یساعد على علمیة للملفات المراقبة وسهولة وسرعة الكشف عن الوضعیات الإحتیالیة

الحفاظ الجید على الملفات من الضیاع وإستیعاب عدد أكبر من المعلومات عن طریق 

تسجیلها وحفظها وسهولة ترتیبها، كما أنّ الإعلام الآلي یؤمن الربط والإتصال بین الهیاكل 

                                         
  .346ص ،مرجع سابق غازي حسین عنایة، -1
 .133كمون عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -2



 الفــــــصل الثــــاني                              طـــــرق مــجابــهة الغـــش الجبائي

   

 
56 

سریع لأنّ تدخل الإدارة لا یكون إلا بالنقل ال المركزیة والمحلیة وهذه الأخیرة ونظیراتها،

والدقیق للمعلومات والمعطیات المتعلقة بالمكلفین والبرمجة العقلانیة والعلمیة للعملیات المراد 

  .1التحقیق فیها

مختلف  زویدهدف إلى تیالإدارة العامة للضرائب برنامجا  وضعتوفي هذا الإطار 

ملیون  نبتسعة وعشریعلام الآلي وخصصت له نفقات تقدر داریة الضریبیة بالإالمصالح الإ

مما یدل على مدى الإهتمام الذي تولیه الدولة  .2012إلى  2009یورو للفترة الممتدة من 

، لكن رغم هذا تبقى مهمة 2قصد زیادة كفاءة الإدارة الضریبیة ومكافحة الغش الجبائي

الإعلام الآلي منحصرة في المعلومات المحفوظة فیه فقط لذلك تتوقف إمكانیته في مكافحة 

  .صحة تلك المعلوماتالغش على 

كما أنه من الضروري توفیر وسائل النقل لتسهیل تأدیة الموظفین لمهامهم الرقابیة 

         لمادة الضریبیة والتحقیقات المیدانیة التي تستدعي التنقل من البحث والتحري عن ا

  .وهو ما تفتقر إلیه الإدارة إلى غایة یومنا هذا أو كشف الغش أو تحصیل الضریبة

  تنظیم الإدارة الضریبیة -3

بهدف تنظیم الإدارة الضریبیة وفق مبدأ لامركزیة الإدارة وفسح المجال لإتخاذ قرارات 

المشرع بعض التعدیلات في جانبها  عقلانیة وضمان سرعة وفعالیة في العمل، إتخذ

التنظیمي بإعادة هیكلة مصالحها على المستوى المركزي والمحلي وهذا لتكییفها مع 

الإصلاحات الضریبیة المنتهجة، حیث تم تحویل الإدارة المركزیة إلى المدیریة العامة 

 23/06/1990 يالمؤرخ ف 190-90التنفیذي رقم بموجب المرسوم   (DGI)للضرائب

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الاقتصاد، أمّا على المستوى المحلي فقد تم إنشاء و 

 23/02/1991المؤرخ في  60-91تسع مدیریات جهویة  بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .إضافة إلى إنشاء مدیریات فرعیة على مستوى كل مدیریة ولائیة

                                         
 .103طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 1
، نقلا عن 2010لسنة  ملتقى حول قانون المالیة زكارة مصطفى، مداخلة المدیر العام للتشریع والتنظیم الجبائي،  -2

  .103طورش بتاتة، مرجع سابق، ص
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م یتزامن معها إصلاح شامل للإدارة وتبقى هذه التعدیلات منقوصة الفعالیة إن ل

الضریبیة والتي تسعى إلى تنظیم سیر الإدارات المختلفة بما یضمن سلامة تطبیق 

وكذا تنسیق العمل بین مختلف الإدارات على المستوى الوطني لتوحید  ،التشریعات الضریبیة

تیار العینة التي تحدید معاییر إخا تحسین وسائل الفحص والمراجعة و المعاملة الضریبیة، وكذ

وتوفیر تصریحات ضریبیة  یتم فحصها مع تسهیل الإجراءات الإداریة المرتبطة بالمكلف،

  . 1بسیطة وفي مواعیدها المحددة

  المكلف بالضریبةتحسین العلاقة بین الإدارة و : ي الفرع الثان

 تر بین المكلف والإدارة الجبائیةتهدف الإصلاحات الضریبیة إلى تخفیف حدة التو 

وهذا لخلق نوع من التجاوب والتصالح من شأنه التقلیل من الغش والتهرب، وهذا لكسب ثقة 

  :المكلف ولتحقیق ذلك یجب مراعاة مایلي

 نشر الوعي الضریبي - أولا

بإعتبار المكلف الطرف المباشر في عملیة الغش، لذلك یجب تنمیة وعیه الضریبي 

ومن شأنه التخفیف منه ووضع حد للكراهیة  ،الجبائيالذي یعد وسیلة وقائیة لمعالجة الغش 

ضریبة في وإقناعه بالواجب الضریبي وتحسیسه بدور ال تر بین المكلف والإدارة الجبائیةوالتو 

قتصادیة والإجتماعیة، لأنه في الواقع أنّ سعي المكلف ومبادرته لتسویة إلتزاماته التنمیة الإ

الغش  ناحیة من ناحیة النظام الجبائي وسلبي من الجبائیة بشكل طوعي وجعل موقفه إیجابي

 مساهماته ساكسونیة لا یتحقق إلا بإطمئنانه أنّ سائد في الدول الإنجلو  هوا الجبائي كم

هي  موأنّ الضریبة المفروضة علیه ،الضریبیة تصرف في مجالات یقتنعون بضرورة ترقیتها

أحب أن أدفع ضرائبي ":بقوله" مزهول"كي ینه تصریح القاضي الأمر ضریبة عادلة، سلوك تضمّ 

التوعیة من المصالح المالیة المكلفة  ءبد ، فمن باب أولى إذاً 2"ذلك لأنها ثمن الحیاة المتحضرة

بصیاغة وتنفیذ أحكام التشریع والتنظیم الجبائي لفائدة مصالحها المكلفة بإعداد المیزانیة 

                                         
  .44ص مرجع سابق، ،التهرب والغش الضریبي في الجزائر ناصر مراد،  - 1
مطبعة  الضرائب المباشرة، المؤتمر المنظّم من طرف المدیریة العامة للضرائب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، - 2

ANEP،141، ص1993 ، الرویبة.  
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المیزانیة ووضع حد لتبذیر الأموال العمومیة   وتنفیذها ومراقبة النفقات، قصد عقلنة إختیارات

  :1ولترسیخ وإرساء هذه المفاهیم یجب القیام بمایلي

من الضروري إفادة المكلفین بالمعلومات الكافیة عن المجالات التي تنفق فیها الإقتطاعات  -

عن طریق كتیبات مكتوبة باللغة الوطنیة البسیطة حتى تكون في متناول المكلفین 

  .طینالمتوس

م بضرورة أداء واجباتهم القیام بحملات توعیة لجمیع المكلفین بإختلاف مستویاتهم وإقناعه -

وهذا بإستعمال وسائل مختلفة كالصحافة المكتوبة والمسموعة، إضافة إلى إستعمال  الجبائیة

دفع الضریبة یعني رمز المواطنة، دفع الضریبة : عبارات إشهاریة تحسیسیة بسیطة مثل

تنظیم ملتقیات وأبواب مفتوحة حول  ،مناصب شغل إلى غیرها من العباراتخلق یساوي 

  .النظام الضریبي ومستجداته مع تقدیم شروحات وتفاصیل عنها

تحسیس المكلف بأهمیة دفع الضریبة ومدى أهمیة مساهمتها في مالیة الدولة والتي  -

حتى تكسب إحترام وثقة تخصص للقیام بالخدمات العامة بإنتهاج سیاسة إتفاقیة رشیدة 

  .المكلف بالضریبة

التعریف بالضریبة وأهدافها من خلال تعمیمها في البرامج التربویة قصد إرساء ثقافة  -

ضریبیة لدى المواطن، إذ نجد الدول التي یتمیز مواطنوها بوطنیة جبائیة عالیة كفرنسا مثلا 

نسانیة إبتداءا من التعلیم الثانوي بإدخال مادة الجبایة في برامج العلوم الإ 1979قامت منذ 

  .وهذا لإرساء أسس ثقافة جبائیة في المجتمع وترقیتها في نفوس التلامیذ

  بالضریبة تكوین وإعلام المكلف - ثانیا

بسبب غیاب الهیاكل المختصة  في الواقع عدم إعلام المكلف في المیدان الجبائي

التي من الواجب وضعها في متناوله سیزید من عدم مراعاته لواجباته الجبائیة، فالهدف من 

اع سیاسة تكوینیة تكوین المكلف هو تحویله من معارض إلى مكلف ملتزم، وذلك بإتبو إعلام 

تعین في هذا وتس ،وإطلاعه على مختلف المستجدات على النظام الضریبي وإعلامیة رشیدة

ي غموض المجال بوسائل الإعلام من الصحف والمنشورات والمجلات الدوریة لإزالة أ

                                         
 .136كمون عبد الرحمن، مرجع سابق، ص - 1
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مع ضرورة إقامة مكاتب للإعلام والتوجیه على مستوى  تتضمنه النصوص القانونیة،

إلتزامات المكلف بالضریبة وتسییرها من مهمة شرح الإجراءات المتعلقة ب وكل لهامصالحها تُ 

فاء یسعون إلى تحسین العلاقة مع المكلف من خلال حسن الإستقبال طرف موظفین أك

المقابلة المباشرة أنجع وسائل الإتصال  بإعتبار أنّ  والإجابة عن تساؤلاتهم وإنشغالاتهم،

لتحقیق الأهداف، وإنطلاقا من هذه القناعة تم بالفعل وضع هیاكل خاصة بالإستقبال على 

وهي  ،لقاعدیة المعروفة بإقبال وتردد المكلفین علیهاحلیة والهیاكل اممستوى المصالح ال

مع ضرورة وضع سجل مخصص  الاتهم،لإنشغ والإستجابة تتكفل بإعلام الجمهور

ستقبالات یدون فیه الإقتراحات والملاحظات من طرف المكلفین عن سیر عمل الإدارة لإبا

بعد الإطلاع علیها من إتخاذ القرارات  الجبائیة ومعاملة أعوانه، حتى یتمكن المسؤولین

 .المناسبة لتجنب النقائص المسجلة والسلوكات غیر المسؤولة الصادرة من بعض الأعوان

هذا بالإضافة إلى تنظیم لقاءات مع المنظمات المهنیة تقوم بتنشیطها المدیریات 

تجمیع الجهویة للضرائب، وذلك ببرمجة حصص عمل مع هذه المنظمات یتم على إثرها 

الإنشغالات الجبائیة المطروحة من قبل المكلفین في إطار ممارسة نشاطهم، مع وضع 

  .1وتحدید مخططات عمل مشتركة بغرض التحسین الإعلامي للمكلفین

 بین الإدارة والمكلف إزالة التوتر - ثالثا

مبدأ العلاقات الإنسانیة، بعیدا عن  أساسها ائیةدارة الجبالعلاقة بین المكلف والإ 

موجهة نحو إضفاء روح التعاون والتضامن سعیا لإرساء القیم تكون العداوة والحساسیة و 

بعیدا  حدیث یتماشى مع طموحات المواطنیندیمقراطي  مثلى مع عدالة إجتماعیة في إطارال

ف ثر بالغ على نفسیة المكلّ لأنّ توتر العلاقة بین الإدارة والمكلف یشكل أ ،2عن البیروقراطیة

مما یدفعه إلى الغش والتهرب من دفع الضریبة التي تبدو أحیانا وكأنها جزء من التكوین 

، إذ نجد حتى أفضل المكلفین لن یدفعوا كامل ضرائبهم لشعورهم بأنّ ما 3الوراثي البشري

                                         
  .143ص ،كمون عبد الرحمن، مرجع سابق -1
 .107صطورش بتاتة، مرجع سابق،  - 2
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ویل النفقات یحصلون علیه من مقابل ذلك یعتبر جزء یسیر مقارنة مع مایساهمون به في تم

  .الإجتماعیة

فالمكلف یرى في  ،إنّ تدهور العلاقة بین المكلف والإدارة یبررها موقف كل طرف

الضریبة تضحیة یتحملها على حساب تمتعه بجزء من دخله المحقق وفي نظره الإدارة 

الجبائیة هي خصمه، وهذه الأخیرة أمام عجزها على السیطرة على كل حالات الغش 

ة، فإنها تشك في فاوت الواضح بین ما یصرح به المكلفون وثرواتهم المتزایدالموجودة والت

یوجد من یتطوع بدفع القیمة الحقیقیة والكاملة  ولا هم خونةكل همعتبار إ جمیع المكلفین و 

للضرائب المستحقة علیه متى سمحت وضعیته الجبائیة بفعل ذلك، فهذه النظرة هي سبب 

  .فین والإدارةجل التوترات القائمة بین المكل

ولتعدیل هذه المواقف السلبیة على الإدارة الجبائیة العمل على تغییرها وهذا بإعطاء    

أولویة لعلاقتها مع المكلف بإعتبارها وسیلة وقائیة جد مهمة لضمان مساهمته في التخفیف 

، ولتحقیق ذلك یجب إحداث برامج التكوین النفسي لجمیع موظفي من ظاهرة الغش الجبائي

وفي هذا الإطار قام المشرع بإنشاء . 1القطاع والهادف إلى تحسین المعاملة إتجاه المكلف

، والمتمثلة في مدیریة العلاقات 2007مصلحة الإتصال على المستوى المركزي في نوفمبر 

، مهمتها تحسین 2008ملي في ماي ودخلت الإطار الع (DRPC)العامة والاتصال

الجبائي  العلاقات العامة عن طریق تقدیم للمكلّف خدمة ذات جودة من أجل تحسین الوعي

تصال ا تقوم بالتنسیق لجمیع عملیات الإوقصد تحسین صورتها لدى الرأي العام، كم لدیه

  .2والإعلام على المستوى المركزي والمحلي

  لمجابهة الغش الجبائي ةالطرق الرقابی: المطلب الثاني

یعد الأساس الضریبي وكیفیة تحدید معیار الخضوع للضریبة محور الخلاف بین 

المكلف والإدارة الجبائیة لأنّ على أساسه یمكن معرفة حقوق وإلتزامات المكلف، وبما أنّ 

النظام الجبائي الجزائري هو نظام تصریحي یعطي الحریة الكاملة للمكلف في التصریح 

                                         
 .31سهام كردودي، مرجع سابق، ص - 1
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یله، حیث یعتبر حسن النیة وتعتبر تصریحاته مبدئیا صحیحة، لذا فالرقابة البعدیة بمداخ

على هذه التصریحات واجبة لأنها قد تكون غیر صحیحة سواء عن حسن نیة أو سوء نیة 

  .بهدف التملص من دفع الضریبة

  الإطار النظري والقانوني للرقابة الجبائیة: الفرع الأول 

 رت في هذا المجالالتي صد هاما من خلال التشریعاتا عرف مفهوم الرقابة تطور 

دارة  سند للإ، حیث أاولكنه حدد ضوابطهمفهوما نظریا  لم یعط لها المشرع الجزائري لكن

 كما نصّ  ،ابةواسعة للقیام بمهامها وفق شروط قانونیة محددة ضمانا لمهمة الرق صلاحیات

   .دارةحمایته من التعسف المحتمل من الإجل قابل على ضمانات یمنحها للمكلف لأفي الم

  الإطار النظري للرقابة الجبائیة :أولا

وهي السلطة المخولة للإدارة الجبائیة  هي مفهوم قانوني،: تعریف الرقابة الجبائیة -1

وهذا  ،1لمراقبة التصریحات والوثائق المستعملة لتحدید كل ضریبة أو رسم أو حق أو أتاوة

العملیات  هي بمعنى ،لمرتكبة من طرف المكلفینالنقائص وتصحیح الأخطاء ا لإكتشاف

  .2ومقارنتها بالمحاسبةف ة المقدمة من طرف المكلمراقبة التصریحات الجبائیل ادفةهال

  :وهماالجبائیة بة یوجد سببان رئیسیان لإجراء عملیة الرقا: أسباب الرقابة الجبائیة-2

من یقوم بتحدید أسس فرض  المكلف هو نّ لأ ،وسیلة لمتابعة التصریحات الجبائیةهي  -

   .3یتم التأكد من صحة ما قدمه من تصریحات ، حیثریبة ویصرح بها للإدارةالض

عبء تخفیض اللى إبعض المكلفین  ، وذلك بسبب لجوءوسیلة لمكافحة الغش الجبائيهي  -

دارة الجبائیة الإ ستوجب علىت یافحة هذه الممارسامكلو  ،الطرق الإحتیالیة الضریبي بشتى

  .مختلفة والتي من بینها الرقابة طریق تقنیات عنالكشف عنها 

  :مایليصها كیمكن إستخلا :أهداف الرقابة الجبائیة -3

                                         
  .ج.إ.قمن  1ف 18المادة  -1
  .13ص ،2011الجزائر،  دار هومة، إجراءات الرقابة المحاسبیة والجبائیة، ،منصور بن اعمارة -2
الوادي الجزائر  ،رمطبعة مزاو  على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري، الرقابة الجبائیة ،مصطفى عوادي -3

  .11ص، 2009
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صرفات المالیة كد من مدى مطابقة مختلف التأكمن في التوت :الأهداف القانونیة -3-1

 محاسبة لمعاقبة المكلفینالمسؤولیة وال أعلى مبد ةز الرقابا تركّ لذ ،نظمةوالأ للمكلفین للقوانین

 د للرقابةفالمشرع حدّ . 1ها تهربا من دفع مستحقاتهم الجبائیةرتكبوني یعن المخالفات الت

حد أتطبیقها یمثل و  المقابل لنظام تصریحي،مثل ستراتیجیة تإعتبارها وسیلة إب اهدافأ

  .2وحصر خطورته شمحاربة الغساسیة للسلطات العمومیة بهدف هتمامات الأالإ

  للرقابة الجبائیة عامةالأهداف ال -3-2

 نهأي عمل من شأو أي محاولة غش ألى التحذیر من إساسا أ ةالرقابة الجبائیتهدف  

لى إتؤدي  ن عملیة الغشلأ معاقبة كل مختلس، بالتاليو  ،یحقق التملص من الضریبة أن

ة والمساواة في الدورة المالیة بین الاقتصادیین في لى تحقیق العدالإفشل السیاسة الرامیة 

 .3تحریر التجارة الخارجیةكقتصاد الوطني التغیرات الهیكلیة التي عرفها الإطار إ

  لإطار القانوني للرقابة الجبائیةا: ثانیا

للإدارة الجبائیة العدید من السلطات  ل القانون الجبائيخوّ  :سلطات الإدارة الجبائیة -1

  :والصلاحیات خلال تأدیة مهام الرقابة نوجزها فیمایلي

لت لمصالح الإدارة خوّ حیث  ج،.إ.من ق 18نصت علیه المادة  :حق الرقابة-1-1

سواء الرقابة على التصریحات أو المستندات المستعملة  ،لقیام بكل أشكال الرقابةالجبائیة ا

لیس لها صفة التاجر ومراقبة المؤسسات والهیئات التي  كل ضریبة أو رسم،تأسیس  من أجل

وحق الرقابة لیس مقتصرا على  تعاب أو مرتبات من أي طبیعة كانت،أوتدفع أجور و 

  .4التسجیللى الحقوق غیر المباشرة و إئب والرسوم المباشرة وإنما یمتد الضرا

ف المشرع الجبائي السلطات كلّ  في إطار البحث عن المعلومة، :حق الإطلاع-1-2

الهیئات  الجبائیة بجمع كل المعلومات الضروریة لعملیات التحقیق والرقابة لدى الإدارات،

والتي تفرض علیها عقوبات في حال رفض  ،5والمؤسسات الخاصةوالمؤسسات العمومیة 

                                         
  .48ص ،مرجع سابق سهام كردودي، -1
   .14ص ،مرجع سابق ،بن أعمارة منصور - 3 ،2
  .20ص مرجع سابق، ،مصطفى عوادي - 5، 4
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كل  تحدید الوعاء الضریبي ومراقبةفي  عةالمعلومات المجمّ تستعمل هذه و  حق الإطلاع،

 ج.إ.من ق 49ى إل 45في المواد من  حقال هذا مجال دوقد حدّ  ضریبة على عاتق المكلف،

 لقانون وعلى وثائق خاصة لكل منهمعلیهم ا على الأشخاص الذین نصّ  إلاّ  ولا یمارس

جبائي  أثر یة بمعرفة كل المعلومات التي لهاتسمح للإدارة الجبائ هذا القانون إجراءاتو 

المؤسسات ، 1ث أصناف من الأشخاص وهم الإدارات العمومیةل من قبل ثلاوتحصّ 

   .2الهیئات المالیة ومكلفین آخرین بالضریبة والغیر الخاصة،

في حالة وجود ممارسات  انون لأعوان الإدارة الجبائیةص القرخّ  :حق المعاینة-1-3

القیام بمعاینات في كل المحلات والأماكن بهدف البحث والحصول وجمع وحجز كل  تدلیسیة

لهادفة للتملص من الوثائق والمستندات اللازمة أو العناصر المادیة التي تبرر التصرفات ا

بترخیص من  إلاّ  قحال ممارسة هذا ولایتم ثبات ممارسة الغش الجبائي،دفع الضریبة ولإ

مع وجوب تأسیس طلب  قاض مفوض من قبله، قلیمیا أومختصة إرئیس المحكمة ال

  . 3المعاینة هذه الترخیص وإحتوائه على كل البیانات التي تبرر بها الإدارة

عوان الإدارة الجبائیة أویقصد به إجراء التحقیق من طرف : حق إجراء البحث-1-4

القیمة المضافة للرسم على  بالتدخل المفاجيء في المؤسسات التي تقوم بعملیات خاضعة

كل الوثائق عوان الإدارة لأ تقدیم المكلفوعلى  ولدى كل شخص یقوم بهذه العملیات،

ج .إ.من ق 33وقد نصت علیه المادة  الضروریة لتحدید رقم الأعمال وأسس فرض الضریبة،

مساءا في المحلات ذات الإستعمال  20صباحا إلى  8من الساعة  هذا الحقیمارس و 

ل ر كل عملیة تدخل تحریر محضر تدون فیه التحریات التي تمت وتفصّ ویتم إث ،المهني

  .4مها المكلف بالضریبةالمخالفات الملاحظة ویسجل فیه جرد الوثائق التي سلّ 

                                         
  .20عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص -1
 المتضمن قانون المالیة ،2005-12-31، المؤرخ في 16- 05نون المعدلة بالقا ،ج.إ.من ق 58لى إ 51المواد من  -2

2006.  

قانون المالیة  المتضمن ،2007دیسمبر 30المؤرخ في  12-07، المعدلة بالقانون رقم ج.إ.من ق 34،35المادة  -3

2008.  
  .20عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص -4
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لوسیلة الممنوحة للإدارة في إطار إجراءات المراقبة ا هو :حق إستدراك الأخطاء -1-5

ویقصد بالإستدراك  ،1طرف المكلف بالضریبةالمقترفة من  الجبائیة لتقویم الأخطاء أو الغش

    تعدیله ب إعادة النظر في الإقتطاع سواء لإدارة الجبائیة فيإمكانیة او  و التداركأالإعادة 

لرقم الأعمال حیث تخضع تصریحات الأربع سنوات الأخیرة  ،إنشاء إقتطاع جدید أو

  .للمراقبةوالمداخیل والأرباح  والإیرادات المهنیة

بأربع ستدراك الأخطاء لإة  لتقادم عمل الإدارة الجبائیة حددت الآجال القانونیوقد 

كما یمكن القیام بالتحقیق في ، سنوات للقیام بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیها إستدراك

نتجت آثارا على السنوات غیر أسنوات المتقادمة في حالة ما إذا العملیات المتعلقة بال

للتقادم في حالة ما إذا قامت الإدارة الجبائیة برفع ) 02(سنتین ستثناءً وتضاف إ ،ةالمتقادم

 326تدلیسیة حسب نص المادة  المكلف لجأ إلى طرق دعوى قضائیة عند ثبوت أنّ 

یطبق على المكلف العقوبات  وفي حالة الإعتراض ،أ.ر.ر.من ق 153والمادة  م.ض.ق

  .م.ر.م.ض.ق 314لمنصوص علیها في المادة ا

  .ة التدخلإختیار الرقابة المناسبة حسب أهمیة وضرور یتم  :أشكال الرقابة الجبائیة -2

  :وتتمثل في  الرقابة العامة-2-1

 الرقابة الشكلیة-2-1-1

حیث یتم فیها الفحص  الخطوة الأولى التي تباشرها الإدارة الجبائیة في الرقابة، دُّ تُعَ 

 ح المادي للأخطاء المرتكبةریالمكلف والتصة من طرف الشكلي لجمیع التصریحات المقدم

  .2التصریحات والمعلومات التي تملكها الإدارة نة بینمقار  أو مع عدم إجراء أي تقدیر

الإعتبار مدى  تهدف إلى تصحیح الأخطاء ولا تأخذ بعین لذلك فالرقابة الشكلیة لا

جاءت به هذه  بقدر ما تنظر إلى الشكل الذي رقام المصرح بها،صحة المعلومات والأ

  .والتي یتم معاینتها في المرحلة الثانیة والمتمثلة في الرقابة على الوثائق التصریحات،

  

                                         
  .36سابق، ص عباس عبد الرزاق، مرجع - 1
 .167، ص2010فضیل كوسة، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء إجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر،  - 2
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  الرقابة على الوثائق -2-1-2

من خلال هذا الشكل من الرقابة تعمل الإدارة على فحص جمیع الأعمال التي تتم 

على مستوى المكتب، بحیث تقوم مصلحة التحقیق بإجراء فحص دقیق وشامل لجمیع 

، وذلك عن طریق مقارنتها بالوثائق والمقدّمة من طرف المكلفالتصریحات المكتتبة، 

  .1ن الوضعیة الحقیقیة لكل مكلفوالمعلومات التي تحوزها إدارة الضرائب ع

وعلیه فالإدارة الجبائیة تقوم بتحلیل ومقارنة هذه المعلومات عن طریق دراسة ترابطها 

وتطور الذّمّة المالیة لكل مكلف بالضریبة من سنة إلى أخرى، وفي هذا الصدّد تطلب الإدارة 

ص الرسوم توضیحات فیما یخت إضافیة من المكلف أو تبریرات و الجبائیة معلوما

المخصومة، والمتعلقة بالرسم على القیمة المضافة والتأكد من المعدلات المطبقة على كل 

كانت من بین العملیات المعفیة، وینحصر هذا الشكل من الرقابة على طلب  وإنعملیة 

التوضیحات والتبریرات، وعلیه فهي رقابة لاحقة تسمح للإدارة بفحص نافذ لتصریحات 

  .كشف وتصحیح للنقائص المكتشفةالمكلفین ومنه 

 الرقابة عند مقر المكلف -2-1-3

قل الضرائب الذین یشترط فیهم على الأوهي الرقابة بعین المكان، حیث ینتقل أعوان 

طه من أجل إجراء معاینات میدانیة للتأكد من رتبة مراقب، إلى مكان مزاولة المكلف لنشا

المعلومات الموجودة في التصریحات المقدمة للإدارة الجبائیة، حیث یقوم المحققون  صحة

بفحص الدفاتر والسجلات وجمیع الوثائق المحاسبیة التي حُرّرت من طرف المكلف والمتعلقة 

 قادم والمنصوص علیها قانونالى فحصهم للملفات الخاضعة لحق التإضافة ، بالإ2بنشاطه

ققه من معاینة لما هو موجود على أكثر فعالیة من سابقتیها نظرا لما تحوتعتبر هذه الطریقة 

سه المشرع في شكلین التحقیق المحاسبي والتحقیق المعمق رض الواقع، وهو الشيء الذي كرّ أ

حسب الحالة، وفي كل  الرقابة بعین المكان تخضع لآجال محددةالجبائیة، و  لمجمل الوضعیة

  .  3أشهر عةالأحوال لا یجب أن تتجاوز تس

                                         
  .ج.إ.من ق  18المادة  -1
  .171فضیل كوسة، مرجع سابق، ص -2
 .ج.إ.من ق 5- 20المادة  - 3
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  الرقابة المعمقة -2-2

تصریحات المقدمة قصد التأكد من مدى صحة ال رقابة المعمقةدارة الجبائیة بالتقوم الإ

التحقیق  تتمثل هذه الرقابة فيعن مختلف المخالفات المرتكبة، و  والكشف من طرف المكلفین

  .المحاسبي والتحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة

 التحقیق المحاسبي -2-2-1

ویقصد به عملیات مراقبة التصریحات الجبائیة المقدمة من طرف المكلف، وفحص 

محاسبته والتأكد من مدى مطابقتها مع بعض المعطیات المادیة، قصد الحكم على 

ل هذا التحقیق على فحص حسابات مصداقیتها مع تقدیم التسویات الضروریة، ویشم

 والمتمثلة في المشتریات في تكوین الوعاء الضریبيالعناصر المساهمة  ستغلال بإعتبارهاالإ

فقرة واحد  20فه المشرع الجبائي من خلال المادة وقد عرّ  .المخزونات، المبیعات والمیزانیة

الرامیة إلى مراقبة التصریحات  یعني التحقیق في المحاسبة مجموعة العملیات"... : ج.إ.من ق

  :ویمر التحقیق المحاسبي بثلاث مراحل ."طرف المكلفین بالضریبةالجبائیة المكتتبة من 

 مرحلة التحضیر للتحقیق المحاسبي  - أ

المصلحة المحققة، من أجل إلمامها بكل  عمال التمهیدیة التي تقوم بهاوهو مجموعة الأ

ما یخص الوضعیة الحقیقیة للمكلف عن طریق فحص كل التصریحات الخاصة حسب كل 

وطلب التوضیحات والتبریرات التي سبق الحصول علیها  ،نوع من الضرائب الخاضع لها

لمصالح خلال إجراء الرقابة على الوثائق مع الاستعانة بالمعلومات، التي تم جلبها من ا

  .1حاطة بعناصر الملف الجبائي الموحّدخرى حتى یتسنى لها الإالأ

ل ما یتعلق بثروة دارة الجبائیة، من أجل معرفة كالإ ویقوم المحقق بإجراء بحوث خارج 

سسات مصالح الجمارك لمعرفة خصوصیات المؤ  المكلف الموجودة على مستوى كل من

 دة وحركاتها، المحافظات التجاریةرصرفة قیم الأوالمصارف لمع البنوك  المصدرة والمستوردة

إجراء المقارنات المطلوبة ودراسة الملف الخاص بالمكلف ها یقوم ببعد ،دارات العمومیةالإ

                                         
  .182ص فوضیل كوسة، مرجع سابق، -1
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لاغ المكلف كاملا، تقوم المصلحة المحققة وتحت طائلة بطلان إجراء التحقیق المحاسبي بإب

  .1أیام لتحضیر نفسه) 10( ن یستفید من عشرةأالمعني بالرقابة على 

  مرحلة التحقیق -ب

، یتنقل العون المحقق إلى محل أیام )10( القانونیة والمقدرة بعشرةبعد إنتهاء المهلة 

ة وطریقة تسییرها وموقعها في مزاولة النشاط، أین تتم المعاینة الحقیقیة لنشاط المؤسس

التي تخص  تالمعلوماجل تسجیل كل أنتاج والتخزین، من ق، مع زیارة أماكن الإو الس

ولیة وسعر التكلفة، سعر نتاج المستعملة، سعر المواد الأنشاط الرئیسي والثانوي، وسائل الإال

كما یمكن إجراء تحقیق مصوّب في الوثائق  ...)طبیعة الزبائن والموردین، البیع الحقیقي

  .ج .إ.مكرر من ق 20حكام المادة محاسبیة للمكلف بالضریبة، وفقا لأال

الشكلیة  ةرقابالیباشر مهمة ا المحقق ولیة التي یعتمد علیهالأ قا من هذه المعلوماتنطلاإ

للمحاسبة، والتي تشمل جمیع الوثائق المنصوص علیها في القانون التجاري في المواد من 

لى المراقبة إبعدها ینتقل العون ، ثلة في دفتر الیومیة ودفتر الجردوالمتم 11إلى  09

حسابات المیزانیة خاصة ق، والتي تتمثل في دراسة مضمونها والتحقیق في الموضوعیة للوثائ

همیتها في تحدید فیها ومحاولات الغش، وذلك نظرا لأستغلال التي یكثر التلاعب حسابات الإ

لى تخفیض قیمتها المكلف إالتي  یعمد  حسابات المشتریاتفي  وتتمثل هذه ،جماليالربح الإ

     اتیر الشراء في الدفاتر الیومیةعن طریق عدم تسجیل فو عمال جل تقلیص رقم الأأمن 

ضعة جل زیادة رقم الرسم على القیمة المضافة الخاأأو تضخیمها من  و الشراء دون فواتیرأ

همیة عن أیقل  ى حساب المبیعات الذي لاإلضافة بالإ، جماليللخصم وتخفیض الربح الإ

 وسجلاتهبفحص فواتیر البیع  حققوم المالغش، حیث یق ستعماله فيإحساب المشتریات في 

وكذلك فحص حسابات  ،والحساب الجاري للمؤسسة ومقارنتها بحساب البنك والصندوق

ظهار صورة إلى إحیث یلجأ المكلف  ،2معظم التحایلاتالمخزونات التي تتم على مستواها 

هو لما فةمخال بیا عن طریق تقییم البضائع على صورةسواءا محاس مخالفة عن المخزون

                                         
   .ج.إ.من ق 20المادة  -1
 . 189، 188فضیل كوسة، مرجع سابق، ص ص - 2
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إخفاء جزء كما یقوم ب ،یرادات السنویةاض النسبة الحقیقیة للإنخفإلى إمعمول به والذي یؤدي 

 یسلك أسلوبین للغشبذلك لمكلف فا بدون فواتیر، رعیةمن مخزونه لیتم بیعه بطریقة غیر ش

  . 1والثاني التقلیل من القیم الحقیقیة للمخزون ولیةالمواد الأیل من المنتجات و ول هو التقلالأ

  نتائج التحقیق -ـج

رر آخر مرحلة في التحقیق المحاسبي والتي عن طریقها یق ستخلاص النتائج هوإ

وبموجبها تستحدث التعدیلات القانونیة إن وجدت، أما  مدى صحة أو خطأ هذه التصریحات

دیم في حالة ما إذا كانت النتائج المحصل علیها مطابقة لما هو مصرح به، فالمحقق ملزم بتق

وفي حالة إثبات تجاوزات أو أخطاء، فإن المحقق بإمكانه  إشعار بالنتائج المحصل علیها

إجراءات و ل في إجراءات التقویم الثنائي من جهة والتي تتمث إجراء التعدیلات العادیة للتقویم

شعار إرسال إجراء یجب ، وعلیه تحت طائلة بطلان الإ2حادي من جهة أخرىالتقویم الأ

حكام المواد التي یؤسس علیها إعادة التقویم أمع ذكر  ،ة بإعادة التقویمللمكلف بالضریب

علان إ أو دیم ملاحظاتهسس فرض الضریبة وتقبطریقة تسمح للمكلف من إعادة تشكیل أ

 3مقطع  6فقرة  20المادة (و قبولهأیوما لیرسل ملاحظاته ) 40(ربعین أجل أوله  ،قبوله لها

  .جل بمثابة قبول ضمنيویعد عدم الرد في هذا الأ )ج.إ.ق

ساس فرض الضریبة الذي جاء في إشعار إعادة أوفي حالة القبول الصریح یصبح 

ن المكلف بالضریبة قد ألا في حالة إثبات إیمكن للإدارة الرجوع فیه  التقویم محدد نهائیا، ولا

قیق ثناء عملیة التحأو خاطئة أعطى معلومات غیر كاملة أ ستعمل مناورات تدلیسیة، أوإ

التحقیق بفترة وعند نهایة ، عتراض علیه عن طریق الطعنالمحاسبي، ولا یحق للمكلف الإ

لنفس خرى بتحقیق جدید لنفس التقییدات الحسابیة بالنسبة أدارة القیام مرة لا یمكن للإ معینة

لال التحقیق في هذه الحالة خت تدلیسیة ستعمال المكلف مناوراإستثناءا في حالة إالضریبة، 

لى نتائج التحقیق في المحاسبة وتبلیغها للمكلف إوبالوصول  ،عادة التحقیق من جدیدإیمكن 

  .لتزام بالسر المهنيقانونیة والإجراءات الم كل الإحتراإتنتهي مهمة العون المحقق، وعلیه 
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  مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة  التحقیق المعمق في -2-2-2

حكام صلاحات الجبائیة وفقا لأ، وذلك لمسایرة الإ1992تحقیق عام أُستحدث هذا ال

ى الكشف عن المكلفین المتملصین من دفع الضریبة إلحیث یهدف ، ج.إ.من ق 21المادة 

بة من جهة بین ما صرح به المكلف بالضری نسجامن طریق البحث عن مدى التطابق والإع

لف كد من الوضعیة المالیة للمكأعن طریق الت ض الواقععلى أر هو موجود  وبین ما

لى إالتي ترمي فهذا التحقیق هو مجموع العملیات  ،خرىأبالضریبة ونمط معیشته من جهة 

  .1الكشف عن الفارق بین الدخل الحقیقي للمكلف والدخل المصرح به

 یجبو  ،2دارة الجبائیة الذین لهم رتبة مراقب على الاقلأعوان الإ بهذا التحقیق ویقوم

یثاق حقوقه وواجباته ومنحه مشعار بالتحقیق مرفقا بإرسال إعن طریق  مسبقا لمكلفاعلام إ

ستعانة وللمكلف الإ ستیلاممن تاریخ الإ تحسب نفسهلتحضیر یوما ) 15(رة جل خمسة عشأ

ستیلام إترة التحقیق سنة واحدة من تاریخ ف تعدىن تأختیاره، ولا یجب إر من بمستشا

  .جراء التحقیقإكتشاف نشاط خفي عند إفي حالة ) 02(لى سنتین إوتمتد  ،شعارالإ

عن كل النفقات العادیة وغیر العادیة وطلب كل  ستفساروللمحقق  الحق في الإ

خیر الحق في تقدیم التبریرات ولهذا الأ، كلفالمعلومات اللازمة وكل ما له علاقة بثروة الم

لإثبات  یوما من طلبها،) 30(دارة خلال ثلاثون ات اللازمة، التي تلتمسها منه الإوالتوضیح

و التكالیف التي قام بخصمها من الدخل أة خص وضعیته الجبائیت لا المبالغ المستعملة نّ أ

  .3الإجمالي لیست عن تدلیس

على والشامل للوضعیة الجبائیة على الدخل الإجمالي بعد إنتهاء التحقیق المعمق 

عادة التقویم إلیها  بالتفصیل وحتى في غیاب إتبلیغ المكلف بالنتائج المتوصل  العون المحقق

علان قبوله بها إو أسس فرض الضریبة أعادة إتسمح للمكلف تقدیم ملاحظاته من  بطریقة

  .یوما من تبلیغه، وعدم الرد یعد قبول ضمني ) 40(ربعین یوماأجل أفي 

                                         
  .م.ر.م.ض.من ق 98و 6المادة  -1
  .ج.إ.من ق 21المادة  -2
 .ج.إ.من ق 5ف  21المادة  - 3
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غیر  وأعطاء معلومات خاطئة إفي حالة  إلاّ جوز تجدید التحقیق لنفس الفترة لا ی 

 .ل فترة التحقیقحتیالیة خلاإ سالیب تدلیسیة و أستعمال إو أكاملة 

  لمكلف الخاضع للرقابة حقوق وإلتزامات ا -3

علیهم مراعاة الواجبات التي یضعها و  بالضریبة بمجمل الحقوق یتمتع المكلفین 

  .1اب التصریحات في الآجال المحددة قانوناالقانون على عاتقهم ولاسیما إكتت

ة الصلاحیات الممنوحة للإدار مقابل  :للمكلف الخاضع للرقابة الحقوق الممنوحة-3-1

  .ةمنح المشرع الجبائي حقوق للمكلفین بالضریب، الجبائیة بخصوص عملیات الرقابة

   .2إرسال إشعاریجب  القیام بأي مراقبة جبائیةقبل : حق الإشعار المسبق وأجل التحضیر - 

  .إختیارهتعانة بمستشار من الحق في الإس فلكل مكلّ  :بمستشاربوكیل أو حق الإستعانة  - 

إجراء رقابة أخرى أو تحقیق فیما یخص  لا یمكن :حق عدم تجدید التحقیق المحاسبي - 

عندما تتقادم فترة الرقابة ماعدا في حالة إستعمال أو  نفس الفترة،لضرائب والرسوم و نفس ال

  . 3المكلف طرقا تدلیسیة

   .الرقابة ختلاف نمطمدة إجراء التحقیق بإ وتختلف: حق تحدید مدة التحقیق بعین المكان - 

حددة لا یمكن أن تمتد بعد الآجال المقیق مدة التح :التحقیق المصوب في المحاسبة -أ

  ).ج.إ.ق 4مكرر فقرة  20طبقا لأحكام المادة (ن قانونا بشهری

لا یمكن أن تتعدى مدة التحقیق بعین المكان في التصریحات :التحقیق في المحاسبة-ب

 وطبیعة نشاط المؤسسة عمال المحقق سنویامحددة طبقا لرقم الأحاسبیة آجالا والوثائق الم

فإنّ مدة التحقیق  أشهر، إستثناء )09(تسعة في جمیع الحالات الأخرى  ىتتعد یجب أن لاو 

    .4 المذكورة لا تطبق في حالة إستعمال طرق تدلیسیة مثبتة قانونا

                                         
مطبعة عین  ،2013منشورات  العامة للضرائب،دیریة مال وزارة المالیة، میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، - 1

  .21صالبنیان، الجزائر، 
  .ج.إ.من ق 4- 20المادة  - 2
  .ج.إ.من ق 8- 20المادة  - 3
  25ص ،مرجع سابق میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، - 4
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قدیم تفسیرات شفویة مفیدة على العون المحقق ت :حق الرد أو النقاش الشفوي والحضوري - 

  .1یوما من أجل تقدیم ملاحظاته) 40(والمقدر بأربعین  ا قبل إنقضاء أجل الردوهذ ،للمكلف

عوان الإدارة الجبائیة تحت طائلة العقوبات أحیث یمنع على  :الإلتزام بالسر المهني -

إطلاع الغیر على المعلومات  قوباتعانون المن ق 301التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

  .التي بحوزتهم بحكم ممارستهم لوظائفهم أو خارجها كإفشاء الوضعیة الجبائیة للمكلف

منح المشرع للمكلف إمكانیة الطعن في حالة وجود خلافات مع الإدارة  :حق الطعن - 

 اإبتدءً لجهات المعنیة وحسب الحالة الضریبیة حول نتائج التحقیق، وذلك بتقدیم شكوى لدى ا

، ثم الجهات 2ة إذا لم یرض بالقرارالمختص من مدیر الضرائب للولایة، ثم لجان الطعن

  .4، ثم الإستئناف أمام مجلس الدولة3القضائیة أمام المحكمة الإداریة

ة من التخفیض یجوز للمكلف بالضریبة حسن النیة الإستفاد :التخفیض المشروط - 

 . ج.إ.مكرر ق 93المادة  المنصوص علیه فيالمشروط 

  .ات ذات الطابع الجبائي والمحاسبيالإلتزام تتمثل في :إلتزامات المكلف بالضریبة -3-2

وصحیحة حسب محاسبة منتظمة  سكملزم بم :الإلتزامات ذات الطابع المحاسبي -3-2-1

القانون التجاري بمسك  هكما ألزم الطرق المنصوص علیها في المخطط الوطني للمحاسبة،

   .5مجموعة من الوثائق والسجلات المحاسبیة

  :في تمثلت :الإلتزامات ذات الطابع الجبائي -3-2-2

   .6المكلف بالضریبة الجدید  مطالب بإكتتاب التصریح بالوجود :التصریح بالوجود -أ

                                         
  .ج.إ.ف من ق 20لمادة ا - 1
  .41بالضریبة الخاضعین للرقابة، مرجع سابق، ص میثاق المكلفین - 2
  .ج.إ.من ق 2ف 81المادة  - 3
 21، الجریدة الرسمیة، العدد 2008-02-25إ، المؤرخ في .م.إ.، المتضمن ق09-08من القانون  950المادة  - 4

  .2008-02-23بتاریخ  
، المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة  1975-09-26المؤرخ في  59-75من الأمر  11و 10و 9المواد  - 5

  .، المعدل والمتمم1975، سنة 101العدد
  .م.ر.م.ض.من ق 183المادة  - 6
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بإكتتاب تصریحا ألزم القانون المكلفین  :التصریح الشهري أو الثلاثي لرقم الأعمال -ب

بمجمل الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طریق ) G50(شهریا أو فصلیا صنف 

  .بعونهاالإقتطاع من المصدر لدى قباضة الضرائب التي یت

لى أرباح للضریبة ع المكلف الخاضع على:التصریح السنوي للمداخیل والنتائج -جـ

  .السنة الفارطة خلالالأرباح المحققة ماي من كل سنة ب 01قبل  تقدیم تصریح الشركات

في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو  :التصریح بالتنازل أو التوقف عن النشاط أو الوفاة- د

 1أیام) 10(الجزئي عن النشاط لمكلف خاضع للنظام الحقیقي علیه التصریح في أجل عشرة 

المعلومات الضروریة  فإنّ  ،تهوفي حالة وفا مداخیل التي لم تفرض علیها ضریبةالبإجمالي 

  .أیام إبتداءا من تاریخ الوفاة) 06(الورثة خلال ستة  لالضریبة تودع من قب لتأسیس

  .  2لإدارة الجبائیةا دىل تسجیل وثیقة تصریح أوكل  على :تدوین رقم التعریف الجبائي- ه

  لإطار التنظیمي للرقابة الجبائیةا: الفرع الثاني 

 تعتمد  حیث ،بالنسبة للإدارة الجبائیة من الأولویات الجبائيمكافحة الغش  إنّ 

وكذا عملیات الإحصاء المتتابعة وعملیات التحقیق  ،مختلف التشریعات وإجراءات الرقابة

والبحث عن المادة الخاضعة للضریبة على مجموعة من الهیاكل والأجهزة المخول لها قانونا 

إن لم تكن مهیكلة بشكل  ء مهامها وتحقیق أهدافهاآداوهذه الأخیرة لا یمكنها  القیام بذلك،

  .  وتنقسم هیكلة الإدارة الجبائیة إلى مصالح مركزیة ومصالح لامركزیة ،ومنظّم جید

  كلفة بالرقابة الجبائیة ووظائفهاالأجهزة الم: أولا

  المصالح المركزیة -1

على المستوى المركزي عن طریق مدیریة الأبحاث  ر عملیات الرقابة الجبائیةیّ تس

حیث أنشأت هذه المدیریة وتم  ،3ولها صلاحیات على المستوى الوطني )DRV(والمراجعات 

                                         
  .م.ر.م.ض.من ق 95المادة  -1
  .2006قانون المالیة لسنة تضمن الم، 31/12/2005المؤرخ في  16-05من القانون رقم  41المادة  -2
 .31عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص - 3
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وقد جاء تنظیم هذه المدیریة  ،1تنظیمها ضمن المدیریات المركزیة التابعة لوزارة المالیة

 مصالح جهویة )03(من ثلاث ث تتكون حی ال لمحاربة الغش الجبائي،متجاوبا بشكل فعّ 

  :مدیریات فرعیة) 04(وأربعة 

  :2وتضم تتبع المدیریة العامة للضرائب :)DRV(مدیریة البحث والمراجعات - 1 

  المدیریة الفرعیة للأبحاث والتحقیقات الجبائیة-1-1

مهامها السهر على التطبیق الدائم لحق الإطلاع والتفتیش والتأكد من التطبیق 

، وتقوم بالبرمجة والقیام بالتحري والتحقیق والبحث للأحكام القانونیة التي تحكمهاالصحیح 

  .المتعلق بمتابعة الوضعیة الجبائیة للمكلفین بالضریبة في كل مناطق التراب الوطني

 المدیریة الفرعیة للبرمجة -1-2

شخاص الطبیعیین للمراقبة تقوم ببرمجة المؤسسات والأ من خلال مكاتبها الثلاث

 .إنتشار ظاهرة الغش تعاني من الجبائیة بناءا على معاییر دقیقة وتماشیا مع القطاعات التي

  بة الجبائیةاقالمدیریة الفرعیة للر  -1-3

تعمل على مهمتها السهر على إحترام القواعد الإجرائیة التي تحكم الرقابة، كما  

لإقتراح نتائج وإجراءات جدیدة للمدیریة الفرعیة للرقابة تقاریر النهائیة للرقابة مراجعة ال

 .الجبائیة على المستوى الولائي

  غشالمدیریة الفرعیة لمحاربة ال-1-4

تسییر و الضریبي  التهربو  غشال المسجلة في إطار مكافحة المهمتها تنسیق الأعم   

، المبادرة بالأعمال الرامیة للحد من ظاهرة الغش الجبائي الغش قترفي أعمالبطاقیة م

  .والتنسیق بین الإدارات والمؤسسات العمومیة المؤهلة

  اللامركزیةالمصالح  -2

  :وتسمى أیضا المصالح الخارجیة ولها صلاحیات مستقلة نسبیا عن الإدارة المركزیة وهي

                                         
، المتضمن التنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة   1998-07-13المؤرخ في  228-98مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .15/07/1998، بتاریخ51الجریدة الرسمیة، العدد
، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة 2007-11- 28المؤرخ في  364- 07من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  -2

  .02/12/2007، بتاریخ 75المالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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  :المصلحة الجهویة للأبحاث والمراجعات -2-1

وتتمتع بصلاحیات التدخل على المستوى  قسنطینة، وهران، حالیا بالجزائر،متواجدة 

حیث تنظم هذه  الوطني للتحقیق في وضعیة كبار المكلفین بالضریبة لأهمیة نشاطهم،

  :1أقسام) 03(المصلحة ثلاثة 

ویكلف بتنفیذ برامج  یعمل في شكل فرق، :قسم المراقبة والإحصائیات والتقییم -2-1-1

وكذا تنفیذ كل التحقیقات  في عین المكان التي تحددها مدیریة الأبحاث والمراجعات،المراقبة 

  .2وتنفیذ حق الزیارة في إطار العملیات الجهویة ومابین الجهویة والتحریات،

إطار القیام بمهامهم بمساعدة المحققین في  ویكلف :قسم المساعدة على الرقابة-2-1-2

  .3فحص المحاسبات الآلیة اوكذ

لف بتزوید المصلحة بالوسائل الضروریة لإنجاز المهام المخولة یكّ  :قسم الوسائل -2-1-3

وكذا  الموجهة للمحققین والمكلفین بالضریبة، ییر الوسائل والدعائم والمطبوعاتوتس لها،

  .4تصنیف ملفات المراجعة وحفظها

  )DRI( المدیریة الجهویة للضرائب -2-2

الصادر  60- 91جهویة بموجب المرسوم التنفیذي مدیریات ) 09(تم إنشاء تسعة 

 وتمثیل  القطر الوطني، وهي إمتداد جل تغطيالمعدل والمتمم و  23/02/1991ریخ بتا

 عمل ودورها الأساسي یتمثل في تنشیط ومتابعة جهويصالح المركزیة على المستوى الللم

  .5واجدة في حدود إقلیمهامدیریات الضرائب الولائیة ومراقبة نشاطات المصالح الجبائیة المت

  :6وتضم أربع مدیریات فرعیة وهي

                                         
 ، المحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة2009-02-21من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  42المادة  -1

  .2009-03-29الصادرة بتاریخ  20وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .2009-02-21المؤرخ في  من القرار الوزاري المشترك، ،43المادة  -2
  .2009-02-21المؤرخ في  ، من القرار الوزاري المشترك،44المادة  -3
  .2009-02-21المؤرخ في  ، من القرار الوزاري المشترك،45المادة  -4
، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة 18/09/2006المؤرخ في  327-06من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -5

  .24/09/2006، بتاریخ 59الجبائیة وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة، العدد
  .2009-02-21المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك،  25المادة  -6
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 .المدیریة الفرعیة للتكوین -

 .المدیریة الفرعیة للتنظیم والوسائل -

 .والتحصیل المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة -

 .والمنازعات بةقار مالمدیریة الفرعیة لل -

   )DIW( المدیریات الولائیة للضرائب-2-3

على المستوى في مجال أساس الضریبة ومجال التحصیل  الجبائیةمكلفة بمهام الرقابة 

  :1مدیریات فرعیة وهي 05وتتكون من  ،الولائي

 .المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة -

 .المدیریة الفرعیة للتحصیل -

 .المدیریة الفرعیة للمنازعات -

 .المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة -

 .المدیریة الفرعیة للوسائل -

  مفتشیات الضرائب -2-4

والذي بدأ  23/02/1991 المؤرخ في 60-91 رقم أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي

تتولى مفتشیة الضرائب على الخصوص مسك  "منه 12حیث تنص المادة  ،1994تنفیذه سنة 

 الملف الجبائي الخاص بكل خاضع للضریبة فتقوم بالبحث وجمع المعلومات الجبائیة وإستغلالها

وتشكل  ."التصریحات وإصدار الجداول الضریبیة وكشوف العائدات وتنفیذ عملیات التسجیلومراقبة 

  :تنقسم إلىو  2الرقابةالمفتشیة حجر الأساس في تنظیم الإدارة الجبائیة فیما یخص 

 .مصلحة جبایة المؤسسات والمهن الحرة -

 .مصلحة جبایة مداخیل الأشخاص الطبیعیین -

 .مصلحة الجبایة العقاریة -

  .مصلحة التدخلات -

                                         
  .2009-02-21المؤرخ في  اري المشترك،من القرار الوز  59المادة  -1
 .38عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص - 2
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تقوم و نسیان أتلف التصریحات وفي حال وجود خطأ وهذه المصالح مكلفة بمراقبة مخ

  .المعمقة بالمراقبة

  رائبقباضات الض -2-5

وتهدف إلى دعم  وتتكفل خصوصا بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصیل الضریبة،

  :1وتنقسم مصالح التحصیل إلى قسمین وهما التنسیق مع مصالح الوعاء وكذا التحصیل،

 .قباضة تحصیل الضرائب -

  .قباضة التسییر المالي للبلدیات والقطاعات الصحیة -

  ة الجبائیةالهیاكل المستحدثة في الإدار : انیثا

ال في تسییر المكلفین بالضریبة وتعزیزا ثة والتحكم بشكل فعّ التطورات الحدی سایرةمل 

وعصرنة الإدارة الجبائیة، قامت المدیریة العامة للضرائب بوضع لهیاكل الرقابة الجبائیة 

  : والمتمثلة في 2002مشاریع إنشاء هیاكل جدیدة منذ سنة 

 )DGE(مدیریة كبریات المؤسسات  -1

المعدل  2002-02-28المؤرخ في  303-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم  أنشات

ولها صلاحیات على  ،2005-12-26المؤرخ في  494-05والمتمم بالمرسوم التنفیذي 

، ویكمن 2المستوى الوطني، ومكلفة بتسییر مهام الوعاء والتحصیل والرقابة والمنازعات

تحسین فعالیة تسییر أهم الملفات الجبائیة ومتابعتها من  في المدیریةالهدف من إنشاء هذه 

وكذا تنظیم المهام الجبائیة بتبسیط الإجراءات عن طریق  أجل التقلیل من الغش الجبائي،

  :3دیریات فرعیة وهيم) 05(كون من خمس وتت، تطویر المناهج والتطبیقات الجدیدة

 .المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات -

 .عیة للتسییرالمدیریة الفر  -

 .بطاقیاتلمدیریة الفرعیة للرقابة والا -

                                         
، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة  1991-02-23، المؤرخ في 60-91من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -1

  .، المعدل والمتمم1991-02-29 ، بتاریخ9 العدد ،ائیة وصلاحیاتها، جریدة رسمیةللإدارة الجب
 .43عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص - 2
  .2009-02-21المؤرخ في  ،ري المشتركمن القرار الوزا 02المادة  -3
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 .المدیریة الفرعیة للمنازعات -

 .المدیریة الفرعیة للوسائل -

  )CDI( مركز الضرائب -2

وهي مصلحة تنفیذیة على المستوى المحلي مرتبطة مباشرة بالمدیریة الولائیة 

وبرمجة المراقبة الجبائیة  ولها علاقة مباشرة فیما یتعلق بمركزة الإحصائیات، للضرائب،

وإنشاء هذه المراكز یستجیب لضرورة تحسین  والأعمال التنازعیة التي تتجاوز سلطة رئیسها،

یتبعون مدیریة كبریات  ولا ،همیة المتوسطةالتسییر ومراقبة المكلفین ذوي الأعملیة 

ل المحاسبي والتسدیدات والتسجی ترقیم ومتابعة التصریحاتعمال الأحیث تقوم ب المؤسسات،

) 03(، وینظم المركز في ثلاث1نللإیرادات والمراقبة وأعمال التحصیل لهذه الفئة من المكلفی

المصلحة الرئیسیة للمراقبة  ،ةیمصالح رئیسیة وقباضة ومصلحتین نذكر من المصالح الرئیس

  .2ومصلحة البطاقیات والمقارنات، مصلحة البحث عن المادة الضریبیة والبحث

 )CDPI(الجواري للضرائب المركز  -3

بالإضافة إلى  قوم بتسییر ملفات صغار المكلفین الخاضعین للضریبة الجزافیة،یو 

وكذا الجبایة  التبغ، ،والمعادن النفیسة إقامة مراكز متخصصة في تسییر الجبایة العقاریة،

  .3مصالح رئیسیة وقباضة ومصلحتین) 03(زراعیة، وینظم المركز في ثلاث المحلیة وال

  لجان التنسیق والفرق المختلطة - ثالثا

هي عبارة عن لجان تتشكل من أجهزة لها علاقة بالضریبة ومكافحة الغش الجبائي 

تتعاون فیما بینها عن طریق الإتصال والتنسیق بین أجهزتها، أسست بموجب المرسوم 

ق المتضمن إنشاء لجان التنسیق والفر  ،1997-07-27المؤرخ في  290-97رقم التنفیذي

والمصالح المكلفة بالتحقیقات الإقتصادیة وقمع المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة 

  .وزارة التجارة وتنظیمهاالغش ب

  

                                         
 .47، مرجع سابق، صمصطفى عوادي - 1

  .2009-02- 21المؤرخ في ، القرار الوزاري المشترك، 88المادة  -2
  .2009- 02-21المؤرخ في  رار الوزاري المشترك،، الق102المادة  -3
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  لجنة التنسیق الوزاریة المشتركة - 1 

تتشكل بین المدیریات العامة للضرائب، والجمارك، الإدارة المركزیة لوزارة التجارة 

تتولى هذه اللجنة التحقیقات الإقتصادیة ومكافحة الغش، تنجز الأعمال المشتركة في مجال 

  .1، وتنسّق أعمال اللجان الولائیة وتدرس الحصائل السداسیة لهذه اللجانالرقابة

  ئیةلجنة التنسیق الولا  -2

المؤرخ في         290-97نصت علیها المادة  السابعة من المرسوم التنفیذي 

مدیریة الضرائب تم إنشاء لجان تنسیق على مستوى كل ولایة بین حیث  27-07-1997

دارات بین مصالح الإ الفعلیین والتجارة، مهمتها تضمن إرسال المعلومات وتبادلهاوالجمارك 

، كما تكلف وتضبط برنامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة المعنیة على مستوى الولایة

  .بمهام أخرى

  المختلطةالفرق  -3

، وتم تأسیسها رسمیا بموجب المرسوم 1996بدأت هذه الفرق العمل إبتداءا من أفریل

فرقا ث یؤسس هذا المرسوم حی ،1997-07-27المؤرخ في  290-97التنفیذي رقم 

مختلطة للرقابة المشتركة بین مصالح الضرائب والجمارك التابعة لوزارة المالیة والمصالح 

 بمهمة الرقابة هذه الفرقتكلف و  المكلفة بالتحقیقات الإقتصادیة وقمع الغش بوزارة التجارة،

  .ترقیة الإستثمار وتحویل الإمتیازات الجبائیة في إطار خاصة على مستوى أنشطة الإستیراد

  طرق قمع الغش الجبائي :المبحث الثاني

والتي ترمي إلى إستقراء السبل الكفیلة  ،سالفة الذكر طرقجراءات والإضافة إلى الإ

مواجهتها بطرق أكثر  بتفادي عملیة الغش الجبائي فإنه في حالة ثبوت حصولها نكون بصدد

من منطلق السبب والنتیجة بهدف تحسین تحصیل الضریبة وردع كل عملیة  نجاعةملائمة و 

سیاسة العقابیة التي إتبعها المشرع في الدراسة  وهذا من خلال ،غش من شأنها عرقلة ذلك

فرض العقوبات الجزائیة والجبائیة في هذا المجال بإعتبار أنّ الجرائم الضریبیة تخضع 

                                         
، المتضمن تأسیس اللجان التنسیق 1997-07- 27، المؤرخ في 290-97من المرسوم التنفیذي  4و 2المادة  - 1

، الصادرة بتاریخ         50والفرق المختلطة للرقابة بین وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، الجریدة الرسمیة، العدد 

30-07 -1997. 
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من  إجراءات المتابعة من معاینة لإثبات الغش مختلفب اما القیلقواعد جنائیة خاصة، وقبله

  .إلى الأشخاص الخاضعین للجزاء ص المؤهلین للقیام بذلك وصولاالأشخا طرف

  إجراءات متابعة الغش الجبائي: المطلب الأول

أحكام تتمیز الجرائم الضریبیة بصفة عامة بالطابع التقني، مما دفع بالمشرع تنظیمها ب

د العامة المعترف بها في التجریم وقمع جرائم تخرج عن القواع وإجرائیة خاصة بها تجریمیة

، حیث ألزم توفر شروط في الأشخاص إجراءات المتابعةب تعلق ، لاسیما فیماالقانون العام

المكلفین بالمعاینة وإثبات الغش بالإضافة إلى الشروط الخاصة بشكلیة المحاضر الجبائیة 

غش یحال المرتكب على القضاء بناءا على شكوى مقدمة من الإدارة وفي حالة إثبات ال

  .الجبائیة حتى تتمكن الجهة القضائیة المختصة من تحریك الدعوى العمومیة والجبائیة

  والمتابعة وإجراءات المعاینة لإثبات الغش نوالأشخاص المؤهل: الفرع الأول

شخاص المؤهلین للقیام تتسم نصوص القوانین الجبائیة بالإختلاف في تحدید الأ

بمهمة إثبات الغش الجبائي، حیث یتولون القیام بالمعاینة في حالة حصولهم على أدلة تدل 

  .على وجود ممارسات تدلیسیة

  ن لإثبات الغش الجبائيواص المؤهلشخالأ: أولا

مختلفة عن تلك  الجرائمصلاحیات للأشخاص المؤهلین لإثبات هذه  المشرع منح 

من هي  كأصل عام عملیة التحقیق في الجرائم، فجراءات الجزائیةقانون الإالموجودة في 

لكن إستثناءا في القوانین الضریبیة نجدها تختلف من نص  لقضائیة،إختصاص الضبطیة ا

  :إلى آخر كمایلي

عوان الضرائب أجمیع  یقوم بمهمة الإثبات :ةاشر بمغیر ال في قانون الضرائب -1

إنّ " :م كالتالي.غ.ض.ن قم 505دون سواهم حیث جاء نص المادة  حلفینالمفوضین، والم

جمیع أعوان إدارة الضرائب المفوضین والمحلفین قانونا، مكلفون على الخصوص لإثبات المخالفات 

 ". للقوانین والأنظمة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة

ة الأشخاص المؤهلین وسّع هذا القانون في قائم :في قانون الرسم على رقم الأعمال -2

ائب المختلفة والضرائب لإثبات الغش إلى ضباط الشرطة القضائیة، أو أعوان إدارة الضر 
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        والمخالفات الإقتصادیة قمع الغش أعوان أو والتسجیل، ومصالح الجمارك، المباشرة،

من والغایة  ،تتعدى أعوان المصالح الجبائیة هيوعلیه ف ،أ.ر.ر.من ق 112حسب المادة 

أموال الخزینة  في حمایة مساهمة كل هیئات الدولة العاملة في مكافحة الغش هو ذلك

تتولى ل ماتم ضبطه من مخالفات في محضر دارة الضرائبتقدیم لإ لكن مع واجب  مومیةالع

  .فیما بعد هي القیام بالإجراءات التي تراها مناسبة

لم تتعرض هذه  :والطابع التسجیلو  ائب المباشرة والرسوم المماثلةفي قانون الضر  -3

التي  21، ففي قانون الطابع المادة اص المؤهلین لإثبات الغش الجبائيالقوانین إلى الأشخ

ویعد هذا الفراغ القانوني إشكالا  ج،.إ.كانت تنص على ذلك ألغیت وأحیلت أحكامها إلى ق

الفقهاء بجواز الإثبات جاز بعد أي القیام بمهمة إثبات الغش، وقد في تحدید من لهم الحق ف

الشرطة القضائیة صاحبة الإختصاص العام في إثبات  في حال الإنطلاق من قاعدة أنّ 

الجرائم، ویكون من صلاحیتها البحث وجمع الإستدلالات في كل الجرائم مالم تبُعد بنص 

، التي تهم بالدرجة إلى خصوصیة هذا النوع من الجرائمصریح، ویكون عدم الجواز بالنظر 

هي المؤهلة  نهاأإدارة الضرائب دون سواها، طالما الأولى وعاء الضریبة، التي تختص بها 

هو وجود نص صریح یستثني  صائبرأي الالیرى بعض الفقهاء أن ّ  لإكتشافها، ومع ذلك

ضباط الشرطة القضائیة من إثبات هذه الجرائم، مع ضرورة إحالة المحاضر إلى إدارة 

  .1ها بتحریك الدعوى العمومیةالضرائب المختصة دون سوا

عملیة التحصیل الجبائي لا یجب أن تنحصر في أعوان  في حین یرى البعض أنّ 

فقط، بل یجب توسیعها إلى الأشخاص المؤهلین في مختلف مستویات  إدارة الضرائب

وعلیه یجب إدخال تعدیلات في التشریعات الضریبیة  ،نشاطهم للكشف عن هذه الخروقات

  .2جل توسیع وتوحید المؤهلین للكشف عن الغش الجبائيأوذلك من 

  

 

                                         
  1998 الجزائر، شغال التربویة،الدیوان الوطني للأ ،1المجلة القضائیة، العدد ،أحسن بوسقیعة، المخالفة الضریبیة - 1

  .26ص
  .142ص، مرجع سابق عمار معاشو، - 2
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  ات المعاینة لإثبات الغش الجبائيإجراء: ثانیا

القیام بالمعاینات في حالة حصولهم على قرائن تدل على  نؤهلو یتولى الأشخاص الم

كل المحلات قصد البحث  معاینةبحصول على ترخیص للقیام ممارسات تدلیسیة، وذلك بال

التي من شأنها تبریر التصرفات الهادفة  العناصر المادیة وكل لمستندات، والوثائقوحجز ا

حتى  سبقبدون إعلان م ون المعاینةوتك، إلى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضریبة

على كل المستندات والوثائق المحاسبیة والدفاتر  على سبیل البیان یتمكن الأعوان من الحجز

 33حسب المواد من (غشالوكل الدعائم العملیة التي تثبت المعلوماتیة  قراصالأو  مهنیةال

ون المالیة من قان 78إلى  74ج المتعلقة بحق المعاینة، ونصوص المواد .إ.من ق 37إلى 

  .إستغلال حق المعاینة طریقةالمتعلقة ب 2001-12-23المؤرخ في  2002

ش، والحصول على الترخیص یجب توفر قرائن جدیة تتعلق بالغ حقهذا الولممارسة  

فصل في الطلب المرسل إلى ال جب على المدیر الولائي، حیث یالمسبق من طرف الإدارة

كل العناصر التي تحصل علیها، والتي تستلزم القیام بهذه في  البحث والمراجعاتمدیریة 

  .العملیة

 رئیس المحكمة المختصللقیام بالمعاینة یجب الحصول على ترخیص من طرف و    

ملاك التي من المقرر معاینتها، أو من والأ واقعة في دائرة إختصاصه الأماكنال أو إقلیمیا

یقوم وكیل الجمهوریة بتعیین  لهذا الغرضو  .1طرف قاضي یفوضه رئیس المحكمة المختصة

. ةالأعوان المشاركون في هذه العملیضابط الشرطة القضائیة، ویعطي جمیع التعلیمات إلى 

ن الفرق المختلطة أو أعوان مكلف الذي كشف فعل التدلیس سواء كان موعلى العون ال

 .2مفصل تقدیم الإثبات المادي للمدیر الولائي للضرائب بواسطة تقریر البحث

والمؤهلین من طرف  قلعوان برتبة مفتش على الأأیمارس حق المعاینة من طرف و 

ن یتعدى العدد أعوان المتدخلین عن عونین دون الولائي للضرائب، ولا یقل عدد الأالمدیر 

                                         
  .ج.إ.ایلیها من قوم 34المادة  - 1
تطبیق حق  ، المتضمنة كیفیات2013مذكرة وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة البحث والمراجعات رقم  - 2

  . المعاینة
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والمحلات ذات الإستعمال المهني وكل الأماكن  الأماكن إلى ویجوز لهم الدخول أربعة أعوان

  .1التي یُشك وجود مستندات بها تهم المصلحة، مع شرط إحترام الأوقات المسموح بها قانونا

كن التي امي شاغل للأأ وأ و ممثله،أحضور الشخص المعني،  فضلا عن ذلك یجب

یطلب ضابط الشرطة القضائیة لهذا  عین المكان وفي حالة الغیاب الكلي في، ستعاین

    . دارة الجبائیةو سلطة الإأداد المستخدمین التابعین لسلطته الغرض شاهدین خارج تع

معاینة وحجز أي عنصر  ، وتتماهدین یستعان بمُحضر قضائيوفي حالة إستحالة وجود ش

  .تحت سلطة القاضي الذي منح الترخیص بإثبات التصرفات التدلیسیة یسمح

ویجب تعداد المستندات والأغراض والوثائق وكل المحجوزات في لائحة موقعة من 

طرف ممثل الإدارة، والخاضع للضریبة، أو ممثلیه إلى غایة إرجاعها، وكذا إخضاعها 

ولیة لمستخرجة وتقریبها من القرائن الأیعتها، وتدوین النقائص اللتحلیل من أجل تحدید طب

 .2لأجل إثبات وجود تصرفات تدلیسیة

صل على أثره یقرر المدیر الولائي عوان الذین قاموا بالمعاینة بإعداد تقریر مفیقوم الأ

تحقیق معمق للوضعیة الجبائیة، أو مراقبة  أو مر إلى تحقیق محاسبي،إخضاع المعني بالأ

ة إعلام القاضي ضرور مع  لى الوثائق، وذلك بعد موافقة مدیریة البحث والمراجعاتع

 .معاینةبكل مجریات المعاینة وتتبع ممارسة حق ال المرخص بالمعاینة

ملیة إثر إنتهاء المعاینة یتم تحریر محضر یسرد فیه الشروط، ومجریات هذه الع 

بعد عملیة المعاینة وتحریر المحضر ر كل البیانات المطلوبة، و ن المحضن یتضمأویجب 

تمت العملیة تحت رعایته ورقابته  ترسل النسخة الأصلیة للقاضي الذي رخص المعاینة والذي

  .3ماكنغل الأفي حالة غیابه إلى ممثله أو إلى شا ، أومروتسلم نسخة إلى المعني بالأ

  حریك الدعوى العمومیة والجبائیةت  - ثالثا

لجرائم العامة وهذا اریك الدعوى العمومیة في النیابة العامة هي من تتولى تح نّ أالأصل      

الضریبیة التي  جرائمبالنسبة لل یختلف الأمر الإجراءات الجزائیة، لكن قانون طبقا لأحكام

                                         
  .ج.إ.من ق 22المادة  - 1
  .م.غ.ض.من ق 517و 511المادة  - 2

  .ج.إ.ق من 37المادة  - 3
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على  الضریبیة أكدت كل النصوص إذ نجد أنّ  جبائیة،وأخرى  عمومیةى دعو ب تتمیز

حیث  ،یةإدارة الضرائب وهذه میزة خاصة بالقوانین الضریبكها بناء على شكوى من یتحر 

سرع كهدف رئیسي أع السبل للتحصیل الضریبي بطریقة نجأدارة الضرائب بإختیار یسمح لإ

حجز  لجوء إلىر أداء أو الأو أم الإنذار :قصریةاللجوء إلى الإجراءات الولذلك یمكن لها 

اع على ز لات، كما یمكنها عرض النغلق المحممتلكات المكلف، الحجز على الحساب، 

، عن طریق تقدیم شكوى من طرف الإدارة الجبائیة إلى الجهة 1الجهات القضائیة الجزائیة

ج، وبالتالي یمنع على النیابة العامة .إ.من ق 104القضائیة المختصة طبقا لأحكام المادة 

  .قبل تقدیم الشكوى من إدارة الضرائب تحریك الدعوى العمومیة والجبائیة

نقضاء الدعوى العمومیة إلا یؤدي إلى  أنّ سحبها صلالأف ،أمّا بالنسبة لسحب الشكوى -

م .ض.من ق 305أ و.ر.ر.من ق 119أجازت المواد  الغش الجبائي تنزاعافي  نّهأإلاّ  

عادیة حقوق الإمكانیة سحب الشكوى، في حالة الدفع الكلي لل الضرائب الولائي لمدیر

ق أحكام یطبتالمدیر العام للضرائب، وبالتالي شریطة موافقة  والغرامات موضوع الملاحقات

وفاة بتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة " الجزائیة التي تنص.إ.من ق 6المادة 

 سحب الشكوى حیث یمكن "....المقضيوبصدور حكم حائز لقوة الشيء  ]...[ وبالتقادم هم،تالم

الجزائیة مع إكتتاب رزنامة دفع  متابعةت موضوع الالحقوق والغراما من %50تسدید بمجرد 

ولا یمكن للنیابة التمسك بالدعوى  ج،.إ.مكرر من ق 104وفق الجدول المحدد في المادة 

في بعض القضایا التي تخضع للقانون العام، مثل إصدار شیك  الجزائیة كما هو معمول به

النیابة وسلطاتها تبقى م قیمة الشیك، ففي الغش الجبائي بدون رصید حتى لو دفع المته

  .تراه مدیریة الضرائب نافعا لها حبیسة وتخضع لما

 الضرائب في الدعوى الجزائیة المركز القانوني لإدارة - رابعا

 م.ض.للإدارة الجبائیة، إلاّ أن ق جبائیة على صفة الطرف المدنيلم تنص القوانین ال

وعلیه  .2على شكوى إدارة الضرائب تحقیق بناء فتح ، في حالةأشار إلى إمكانیة تأسیسها

                                         
  .151ص ،مرجع سابق، عمار معاشو - 1
  .م.ر.م.ض.من ق 307المادة  - 2
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خیرة كطرف مدني لیس بهدف الحصول على تعویض مقابل ما لحق فعند تأسیس هذه الأ

المحاكم في حالة الإدانة بالحكم على المتهم الخزینة العمومیة من ضرر، لأن القوانین تلزم 

  .1بدفع الرسوم التي من المحتمل أن تكون قد تم تدلیسها أو تعریضها للخطر

  المحليختصاص الإ -خامسا

في الغش الجبائي  هإنّ مكان وقوع الجریمة هو مكان الإختصاص كأصل عام، إلاّ أنّ 

حسب كل حالة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها  یمنح لإدارة الضرائب الإختیار

من  305سسة طبقا لأحكام المادة مكان فرض الغرامة، أو مكان الحجز، أو مقر المؤ 

  .ط.قمن  34ت والمادة .من ق 119والمادة  م.غ.ض.من ق 534والمادة  م.ض.ق

  تقادم الدعوى العمومیة -سادسا

بین الدعویین العمومیة والجبائیة، مع عدم  لا یوجد هناك تمییز في القوانین الجبائیة     

حة التقید بالتقادم المقرر في قانون الإجراءات الجزائیة والمحددة بثلاث سنوات بالنسبة للجن

، وكل القوانین الضریبیة 2سري من یوم إرتكاب الجریمةیوعشر سنوات بالنسبة للجنایة، 

من تاریخ إرتكاب  جبائیة بمرور أربعة سنوات إبتداءً میة والعلى تقادم الدعویین العمو  أجمعت

من  2 فقرة 564والمادة  م.ض.من ق 305و 303 الجریمة وهذا طبقا لأحكام المواد

ج، إلاّ في حالة إستعمال المكلف وسائل تدلیسیة .إ.من ق 39و106م، والمادة .غ.ض.ق

  .3ائب للجریمةفالتقادم في هذه الحالة یسري من یوم إكتشاف أعوان الضر 

  المصالحة - سابعا

و یشیر إلى المصالحة كسبب أنص في كل القوانین الضریبیة ینص لا یوجد 

منه وحصر  555علیها في المادة  الذي نصّ  م.غ.ض.لدعوى العمومیة عدا قلإنقضاء ا

  .أثرها في العقوبات الجبائیة

  

  

                                         
  .ط.ق 2ف 36، ت.من ق 2ف 121 م،.غ.ض.ق من 552 وادالم - 1
  .الجزائیة.إ.من ق 8و 7المادة  - 2
  .ج.إ.قمن   128، 111 المواد - 3
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 الأشخاص الخاضعون للجزاء: الفرع الثاني 

وذلك إعتبارا  الغش الجبائي جنحة جرائم الجبائیة إتفقت على إعتبارمعظم النصوص 

 حیث بناء ،جبائیةوعقوبات  تخضع من حیث الجزاء إلى عقوبات جزائیةو  لدرجة خطورتها،

وتمتد  ،على الأفعال المخالفة للقانون التي یقوم بها المكلف تترتب علیه المسؤولیة الجزائیة

  .ي وكل من ساعد أو حرّض على التملص من الضریبةمعنو الإلى الممثل القانوني للشخص 

  الفاعل الأصلي: أولا

ویكون غالبا شخصا طبیعیا، وقد یكون  أول من یخضع للجزاء الفاعل الأصلي

 1حرّض على إرتكابهایمة أو ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجرییهو من و  شخصا معنویا،

 ولا یعتبر فاعلا أصلیا في جریمة الغش الجبائي إلاّ  ،معنویا وكون فاعلا مادیا أأن ی یمكنو 

    .مخاطبا بالإلتزامات الضریبیة المنصوص علیها قانونا وأن یوصف بوصف الممولمن كان 

ویتطلب القانون توافر هذه الصفة في الفاعل الأصلي بغض النظر عما إذا كان 

لها الأصلي فمثلا جریمة عدم تقدیم الإقرار الضریبي فاع ،2بمفرده أو إشترك مع ممول آخر

كحالة  ،بیةویتعدد الفاعلون الأصلیون عند تعدد الأطراف السل من كان ملزما بتقدیمه

كما قد ، فهنا الفاعل الأصلي فاعل مادي ،لتزام بأداء دین الضریبةالتضامن في الوفاء بالإ

الشركة خادمه على الإدلاء بإقرارات كاذبة هذا في حالة ما إذا حمل صاحب ا و یكون معنوی

  .3عن طریق مباشرة أعمال تدلیسیة وهذا من شأنه المساهمة في تملصه من الضریبة

  الشخص المعنوي: ثانیا

وتتمیز بخصائص مختلفة عن باقي الجرائم حیث  ،للجرائم الضریبیة ذاتیة خاصة

 عن تلك الجرائم والمؤسسات والهیئات كالشركات ،جزائیاشخاص المعنویة یمكن مساءلة الأ

أقّر المشرع  فقد غرامات مالیة،علیها توقع  شأنها في ذلك شأن الشخص الطبیعي، حیث

عندما ترتكب :" على مایلي م.ض.من ق 9فقرة  303نص المادة  في مبدأهذا الالجبائي 

                                         
  .ع.من ق 41المادة  -  1
 القاهرة، مصر ،، دار النهضة العربیةالجزء الثاني ،شرح الجرائم والعقوبات حسني الجندي، القانون الجنائي الضریبي، - 2

  .40ص، 2006، 1ط
  .31، مرجع سابق، صمزیان رومان  - 3
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 ]...[قوبات الحبسیصدر حكم بع ،المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص

 وأضافت المادة في شطرها الثاني "القانونیین للمجموعة ن أویضد المتصرفین أو الممثلین الشرعی

ل بتطبیق الغرامات الجبائیة ضد الشخص المعنوي دون الإخلا  ]...[ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة"

م .غ.ض.من ق 554الذي تكرر في نص المادة وهو نفس الحكم  "المنصوص على تطبیقها

 4فقرة  121في المادة و  ط.من ق 4فقرة  36أع والمادة .ر .ر.من ق 4فقرة  138والمادة 

  .ت .من ق

وتعتبر مسؤولیة الشخص المعنوي لیست مطلقة بل حرص المشرع على حصرها في 

فإنها تكون محل  ،المؤسسات الإقتصادیةوحتى  ن القانون الخاصالشخص المعنوي م

تطبق على الشخص المعنوي و  ،مساءلة جزائیة في حالة إرتكاب جنحة الغش الجبائي

مكرر من قانون  51، وهو نفس المنهج الذي سلكه المشرع في المادة 1الغرامات الجزائیة

 الذي أقرّ  11/2004/ 10المؤرخ في  04/15العقوبات إثر تعدیله بموجب القانون 

ة للشخص المعنوي واضعا حدا لعدم إنسجام النصوص الضریبیة مع أحكام المسؤولیة الجزائی

  .2القانون العام بخصوص مسألة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

  الشریك: ثالثا

بات نفسها المقررة على یتحمل الشریك المسؤولیة الجزائیة كاملة وتطبق علیه العقو 

 2فقرة 303الجبائیة حیث نصت علیه المواد وقد جاء هذا في النصوص  ،صليالفاعل الأ

من  120والمادة  أ.ر.ر.من ق 126من ق ض غ م والمادة  542من ق ض م والمادة 

، وأحالت تعریف الشریك في الغش الجبائي إلى نفس ط.من ق 1فقرة  35ت والمادة .ق

عدد صور وتت ،ومایلیها من ق ع 42جب المادة تعریف الشركاء مرتكبي الجرائم المحددة بمو 

إذ یعتبر شریكا مثلا من یمنح  ،الإشتراك في جریمة الغش الجبائي بتعدد أسالیب المساعدة

مستودعه أو مخزنه للمكلف بالضریبة من أجل إخفاء منتجات مؤسسته قصد التملص من 

                                         
  .440فارس السبتي، مرجع سابق، ص - 1
  .448بوسقیعة، الوجیز في القانون  الجزائي الخاص، مرجع سابق، صأحسن  - 2
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الضریبة مع علمه بذلك، وكذا یعد المحاسب شریكا عند تقدیمه إستثمارات للمكلف قصد 

  .1ر صحیحة ومخالفة للوضعیة الحقیقیة لمحاسبة مؤسستهإنشاء محاسبة غی

فعال الأفعال المعتبرة غشا بل حتى الأ ورغم توسع القانون الضریبي في تجریم

شخاص بسبب وظائفهم وخصهم بأحكام ستثنى بعض الأإنه أإلا  ،لمرتبطة ولها صلة بالغشا

من ق  306وهذا ما أشارت إلیه المواد  خاصة رغم أنهم شركاء في جریمة الغش الجبائي

یعاقب نه أحیث أجمعت على  أ.ر.ر.من ق 128من ق ض غ م ، المادة  544م و  ،ض م

عمال أو الخبیر وكل شخص أو شركة تمتهن مسك السجلات بغرامة جبائیة فقط وكیل الأ

ك وعلیه فالشری ،الحسابیة على مشاركتهم في إعداد وإستعمال وثائق یثبت عدم صحتها

وبات الجزائیة إلى حین صلي بما فیها العقالنصوص لا یخضع لعقوبة الفاعل الأحسب هذه 

إلى جانب القصد العام قصدا خاصا ینطوي على أن إعداد الحسابات والوثائق غیر  توفر

  .ى زبائنهم المكلفینصحیحة یكون من أجل إقرار أسس للضرائب والرسوم المستحقة عل

  الغیر یةمسؤول: رابعا

كأصل عام المسؤولیة الجزائیة هي مسؤولیة شخصیة، ویقتضي تطبیق نفس القاعدة 

جریمة الغش الجبائي هو الفاعل حیث یكون المسؤول جزائیا في  ،بالنسبة للجرائم الضریبیة

إلا أنّ هناك إشكال یثور حول إسناد المسؤولیة الجزائیة في حالة ما إذا  ،صلي والشریكالأ

النصوص نجد أن بعض  ة الوفاء بإلتزاماته الضریبیة إلى غیره،تعهد المكلف بالضریب

لمسؤولیة الجزائیة یكون على غیر من صدر منه السلوك المجرم ل االضریبیة بینت أنه إقرار 

ت فیما یتعلق .من ق 134م حیث نصت المادة على عل خیرفعلا بشرط أن یكون هذا الأ

التصریح المغشوش الصادر من أحد الورثة المتضامنین  أنّ بیة عن طریق الوفاة، لكبنقل الم

 اأو الوكیل عنهم لایعفي هذا الوكیل أو باقي الورثة من العقوبات الجنحیة المنصوص علیه

أجل ستة من نفس القانون متى ثبت علمهم بالغش ولم یتمموا التصریح في  119في المادة 

شخصیة المسؤولیة عن قاعدة  خرى أن المشرع قد تخلىألكن نجد من ناحیة ، 2رأشه

بالنسبة للمخالفات المرتكبة من طرف أعوان  م.غ.ض.قمن  529وبة في نص المادة والعق

                                         
 .33رومان مزیان، مرجع سابق، ص - 1،2
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مالكي البضائع أو مندوبیهم، الأب أو الأم أو الوصي، المالكون أو المستأجرون الرئیسیون 

  . فیما یخص كل غش مرتكب في الأماكن التي یشغلونها

  ت المقررة في مجال الغش الجبائياعقوبال: المطلب الثاني 

 على مرتكبي الأفعال التدلیسیة المتعلقة بمخالفة التشریع الجبائي ن الجبائيأقّر القانو 

ولى بین عقوبات أصلیة حیث تتنوع الأ ،یة والثانیة جبائیةولى جزائ، الأعقوباتنوعین من ال

  خبیركم بالمنع من مزاولة مهنة وتبعیة تتمثل في الح ،تتمثل في الحبس والغرامات المالیة

ا نشر الحكم قتضاء صدور قرار بغلق المؤسسة وكذومحاسب وعند الإ يجبائ ومستشار

جراء إلزامي طبقا للنصوص الجبائیة في حالة العود، وقد أشارت وتعلیقه حیث یكون الإ

مبلغ من حیث  أو حیث مدة الحبسمجمل التشریعات الجبائیة إلى عقوبات مماثلة سواء من 

  .التي نصّ علیها في كل قانون من القوانین الجبائیة ة إلى جانب العقوبات الجبائیةالغرام

  العقوبات الجبائیة: الفرع الاول 

تعاقب النصوص الجبائیة على الغش الجبائي بجزاءات جبائیة  تتمثل في الغرامة 

ى فرض والمصادرة وتختلف من نص إلى آخر مضمونا ومقدارا، لكن تتفق كلها عل

الغرامات، وقبل التعرض والتفصیل في هذه العقوبات نتطرق إلى الطبیعة القانونیة للجزاءات 

  .بینهما خلیطت مدنیة أم عقوبات جزائیة أم الجبائیة هل هي تعویضا

  الطبیعة القانونیة للجزاءات الجبائیة -أولا

، فهناك من یرى أنها إختلفت الآراء والإتجاهات حول طبیعة الغرامات الجبائیة

جزاءات إداریة من أجل تسهیل سیر مصالح الإدارة الضریبیة، ویحكم بها القاضي حتى لا 

و الخلط تكون الإدارة الضریبیة خصما وحكما في نفس الوقت، لكن المعیب في هذا الرأي ه

المرافق هم صفة المالیة، فالجزاء الإداري هو عقوبة توقع على من لبین الجزاءات الإداریة و 

  . 1زاءات المالیة توقع على الأفرادجالعمومیة، أما ال

الغرامة الجبائیة من طبیعة جنائیة خالصة، وهي عقوبة تكمیلیة  یرى أنّ  الرأي الثاني

تضاف إلى العقوبة الأصلیة، وبرّر هذا الاتجاه رأیه بأنها جزاء تفرضه الدولة بما لها من 

                                         
  .167، صمرجع سابق ،طورش بتاتة -   1
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القانونیة المتعلقة بالمصلحة الضریبیة ولیس لها أي صفة سلطة السیادة ضمانا لتنفیذ القواعد 

یضا للنقد فالمشرع ینص على مبلغ أض هذا الاتجاه وتعرّ . 1من صفات تعویض عن الضرر

ة الجمع بین عقوبتین من التعویض بجانب الغرامة الجزائیة ولا یقبل من حیث القاعدة الجنائی

على الغرامتین معا وهذا دلیل على  ، ففي كل النصوص الجبائیة نجدها تنصنوع واحد

  .طبیعتهما المختلفة

تجمع بین ات الجبائیة ذات طبیعة مزدوجة هو أن الغرام والرأي الراجح فقها وقضاءً 

ولا یقضى بها إلا بناءا على طلب إدارة الضرائب وهي تعویض للخزینة  ،الجزاء والتعویض

بتاریخ  اً قرار  المحكمة العلیا أصدرتوقد ، یة عما لحقها من ضرر هذه الجریمةالعموم

نقضت  136291عن غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث في قضیة رقم  07/10/1996

عتبر إ دعوى الضرائب بأنها دعوى مدنیة و فیه قرارا من مجلس قضاء تلمسان وصف فیه 

في الغرامات الجبائیة تعویضات مدنیة تؤدى إلى إدارة الضرائب، وإنتهت المحكمة العلیا 

قرارها إلى الطبیعة المختلطة للغرامات الجبائیة التي تغلب علیها العقوبة وإن خالطها 

كما أنه یحق  .2ومن ثمة لا یجوز الحكم بها إلا بناءا على طلب إدارة الضرائب ،التعویض

للإدارة الجبائیة فرض الجزاءات الجبائیة بنفسها مباشرة على مرتكبي المخالفات الضریبیة 

فلها الخیار إلاّ في حالة الغش الجبائي لیس لها سلطة في فرض الغرامات مباشرة ومن ثمة 

وإنما تترك ذلك للقضاء ولها أن تطالب بكل الحقوق والغرامات المتملص  ،على المخالف

منها وجاءت كل النصوص الضریبیة للنص على جمع الغرامات المالیة المقضي بها جزاءا 

  .3رف النظر عن نوعهالجنحة الغش الجبائي وضمها بص

  :الغرامات الجبائیة - ثانیا

ائیة وتقدر غالبا بنسبة الجب قوانینمنصوص علیها في ال لغراماتهي نوع خاص من ا

زیادة  دد بالنظر إلى المخالفة المرتكبةأو بمبلغ مح ،المتملص من دفعه ن المبلغمعینة م

  :نعرضها كمایلي آخرنون إلى على الغرامة الجنائیة ویختلف مجال تطبیقها من قا

                                         
 .167طورش بتاتة، مرجع سابق، ص  - 1
  .337ص مرجع سابق، فارس السبتي، -2
  .ط.ق 35 أ،.ر.الرسم.ق 133 التسجیل،.ق120 م،.غ.ض.ق 549 ،م.ر.م.ض.ق 303المواد  -3
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  :تطبق العقوبات كمایلي :بالنسبة لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -1

من هذا القانون یعاقب  183عند عدم تقدیم التصریح بالوجود المنصوص علیه في المادة  -

وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص  دج 30.000المكلف بغرامة جبائیة محددة ب

  .1علیها في هذا القانون

عدم إمساك الدفاتر المرقمة والمسجلة بالنسبة للمكلفین بالضریبة المنتمین للنظام الجزافي  -

  .2دج 5.000أو التقدیر الإداري یعاقب بغرامة تقدر ب 

 10.000غرامة مابین بلضرائب في القیام بمهامهم عرقلة أعوان اعلى 304تعاقب المادة  -

دج إذا تم التأكد خلال المعاینة أنّ المحل مغلق 50.000، وتحدد بدج30.000إلى 

  .لأسباب تهدف إلى منع المصالح الجبائیة من إجراء الرقابة

  .بین نوعین من الغرامات میّز هذا القانون :بالنسبة لقانون الضرائب غیر المباشرة -2

  :العقوبات الثابتة -2-1

بغرامة جبائیة  م.غ ائبللأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضر  المخالفة علىیعاقب  -

حكام المنصوص علیها في المواد من دون الاخلال بالأ دج،25.000إلى  5.000من 

  .3من نفس القانون بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمینة 527إلى  524

  : العقوبات النسبیة -2-2

في حالة التملص من الحقوق، یعاقب بغرامة جبائیة مساویة لمبلغ الضریبة غیر المسددة  - 

أو الرسم الذي كان تحصیله محل شبهة نتیجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظیمي، دون 

  .4دج25.000أن یقل مبلغ هذه الغرامة عن 

                                         
  .م.ر.م.ض.ق من 1ف194المادة  - 1
  .م.ر.م.ض.من ق 3ف 194 المادة -2
  .م.غ.ض.ق من 523المادة  -3
  .م.غ.ض.ق من 1ف 524المادة  -4
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ع الغش وكذا في وفي حالة إستعمال طرق إحتیالیة، ومهما كان مبلغ الحقوق موضو  - 

ن، وتحدد بضعف الحقوق من نفس القانو  2فقرة  530الحالة المنصوص علیها في المادة 

  .1دج 50.000على أن لا تقل عن  موضوع الغش

في حالة إستخدام طرق إحتیالیة للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء  - 

  تي یخضع لها المكلف یعاقب بغرامة من الضریبة أو التصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم ال

  .م.غ.ض.ق 532دج حسب نص المادة  200.000إلى  50.000

 10.000 بغرامة جبائیة من  بة الجبائیةائمین بمهام الرقعوان القاویعاقب على عرقلة الأ - 

  .م.غ.ض.ق 537دج حسب نص المادة 100.000إلى 

إنقضاء الآجال المحددة لحفظها، تعاقب المادة أمّا عند رفض تقدیم الوثائق أو إتلافها قبل  -

  .دج10.000إلى 1.000م بغرامة جبائیة من .غ.ض.ق 538

ن أنّها غیر صحیحة یفي حالة مساهمة وكیل أعمال أو خبیر جبائي في إعداد وثائق یتب -

  .2دج 3.000دج و  1.000تطبق غرامة تتراوح بین 

لمستحقة تساوي دائما ثلاث أضعاف هذه الغرامة ا فإنّ  ،في حالة التملص من الرسوم -

  .3دج 5.000الرسوم من دون أن تكون أقل من 

  قانون الرسم على رقم الأعمال -3

أ على معاقبة كل من یقوم بمخالفات للأحكام .ر.ر.من ق 114نصت المادة 

القانونیة أو النصوص التنظیمیة التطبیقیة المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة، بغرامة 

دج، وفي حالة إستعمال طرق تدلیسیة یحدد مبلغ  2.500إلى  500جبائیة تتراوح مابین 

  .دج5.000إلى  1.000الغرامة الجبائیة من 

من هذا القانون تطبق  60حالة عدم وضع لوحات الهویة المنصوص علیها في المادة  في -

المنصوص علیها في  وكذا مخالفة الإلتزامات، دج 1.000جبائیة تقدر ب  علیها غرامة

    .دج 5.000و دج 1.000غرامة جبائیة تتراوح مابین  قتطب 61المادة 

                                         
   .م.غ.ض.ق من 524المادة  -1
  .م.غ.ض.قمن  544المادة  -2
  .م.غ.ض.ق من 546المادة  -3
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فات الأعوان المؤهلین لمعاینة المخال على عرقلة معاقبةالعلى  122كما نصت المادة  -

عند رفض تقدیم الوثائق أو إتلافها قبل ، و المتعلقة بالتشریع الجبائي وجعل مهمتهم مستحیلة

  .دج100.000و  دج 1.000رامة جبائیة تتراوح بین بغ الحفظهة المحددة إنقضاء المد

  قانون التسجیل -4

 ینر حد المؤجأأو  علم بالوفاة سواء كان المؤجرعلى  شخص كل :"على 49تنص المادة 

، ترتب 1أعلاه 48بفتح الخزانة أو عمل على فتحها من دون مراعاة الشروط المذكورة في المادة  قام

الغ أو السندات أو مبرسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب ال علیه شخصیا

الأشیاء الموجودة في الخزانة، ماعدا رجوعه على المكلف بالضریبة فیما یخص هذه الرسوم والعقوبات 

  ."دج 10.000دج إلى  1.000عند الإقتضاء، ویكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 

 مكلف بالتملص من رسوم التسجیل في حالة قیام ال الفقرة الثانیة نصت 120دة الما -

  . دج 5.000دون أن تقل عن  ساویة لأربعة أضعاف هذه الرسوم الغرامة الجبائیة تكون مف

  قانون الطابع -5

 یتم عن طریق إستعمالو تعریض الضریبة إلى شبهة،  تهدفناورة كل غش أو م 

من قانون العقوبات یعاقب علیها ) 04(الآلات المنصوص علیها في المادة الرابعة 

في حالة ، و تملص منهابالنسبة لكل ضریبة م هذا القانون،المنصوص علیها في  بالعقوبات

دج  10.000إستعمال آلة بدون ترخیص من الإدارة، فإنّ الغرامة لا یمكن أن تكون أقل من 

ط فنصت على أنّ العقوبات الجبائیة .ق 2فقرة  35أماّ المادة  ه،من 33وهذا حسب المادة 

مرات هذه الرسوم ) 05(في حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة تساوي خمس 

  .دج 2.000دون أن تقل عن 

  .2دج 100.000دج و10.000بغرامة تتراوح مابین عند عرقلة المراقبة الجبائیة فیعاقب  - 

  

                                         
فتح أي خزانة او مقصورة خزانة مؤجرة من قبل أي شخص بعد الوفاة سواء من قبل  لایمكن: " ت.من ق 48المادة  - 1

ویخبر الموثق المدیر الولائي للضرائب ...رضضور الموثق الذي إستدعي لهذا الغالمؤجر أو من قبل أحد المؤجرین إلاّ بح

  ...".أیام كاملة مسبقا 08المختص إقلیمیا بالمكان والیوم وساعة الفتح 
  .ط.من ق 37المادة  - 2
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  قانون الإجراءات الجبائیة -6

ة كل شخص أو شركة ترفض منح حق من هذا القانون على معاقب 62نصت المادة 

من نفس  61إلى  45واد من طلاع على الدفاتر والمستندات المنصوص علیها في المالإ

 5.000، أو في حالة إتلافها قبل الآجال المحددة لحفظها بغرامة جبائیة تتراوح من القانون

  .دج50.000ى إل

  الزیادات -7

عن فوائد التأخیر في  تدفع الزیادات بغض النظر عن الجزاءات الأخرى، وهي تختلف

 وإنما تأخذ صورة تعویضات مالیة في حین أنّ  ،خیرة لیست لها طابع عقابيأنّ هذه الأ

هو تعویض الضرر ها ل نسبة تختلف حسب درجة المخالفة، الهدف من تطبیقالزیادات تمث

وهي تفرض على هذا  ،یلحق بالخزینة العمومیة نتیجة تأخیر المكلف في دفع الضریبة الذي

 یا في حالات معینةوتفرض تلقائ ،الأخیر عندما لایقوم بتسویة وضعیته في الآجال المحددة

، عند التأخیر في تقدیم .ر.م.ض.من ق 1فقرة  192منها عدم التصریح حسب نص المادة 

  .م.ر.م.ض.من ق 193التصریح حسب المادة التصریح، عند النقص في 

، حیث لا تقل عن لف حسب مبلغ الحقوق المتملص منهاتخت حیث أنّ هذه الزیادات

تعلقت الحقوق على كامل الحقوق إذا  %100 تكون بنسبةو   عندما لا یدفع أي حق، 50%

  .المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طریق الإقتطاع من المصدر

  ةالمصادر  -8

هي الفقرة الأولى و  525في المادة  م. غ.نصّ علیها المشرع حصریا في قانون ض

والمبالغ التي لها علاقة بالجریمة إلى السلطات لمصادرة تملیك الأشیاء ا إجراء یهدف إلى

ها الأیلولة النهائیة أنقانون العقوبات تعریفا لها على من  15العامة، وقد أعطى نص المادة 

  .1أموال معینة إلى الدولة لمال أو مجموعة

انون العقوبات بالنسبة ق 15مع مراعاة تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المادة 

قابلة للمصادرة نذكر منها على سیبل المثال محل السكن اللازم لإیواء الزوج الغیر للأشیاء 

                                         
 .178طورش بتاتة، مرجع سابق، ص -1
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ذا الأموال والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم علیه إن كانوا یشغلونه فعلا، وك

الحكم  وحتى یتم ،جراءات المدنیة والإداریةنون الإمن قا 378المشار إلیها في المادة 

شیاء محل المصادرة قد ضبطت فعلا وقت صدور الحكم، حیث بالمصادرة یجب أن تكون الأ

  .لا یمكن الحكم بمصادرة أشیاء یكون ضبطها لاحقا

  العقوبات الجزائیة: رع الثاني ـالف

لى عقوبات جزائیة إلى جانب عجبائیة على غرار قانون العقوبات القوانین ال تنص 

 مثل في الحبس والغرامة الجزائیةوالتي تت ،العقوبات الجبائیة لمرتكبي جریمة الغش الجبائي

إلى نوعین من العقوبات عقوبات أصلیة تشمل الحبس  العقوبات الجزائیةحیث تتفرع 

  .كمیلیة تتمثل في الجزاءات السالبة للحقوقوالغرامات المالیة وعقوبات ت

  العقوبات الأصلیة - أولا

أغلب القوانین الأصل أنّ جریمة الغش الجبائي توصف بأنها جنحة، حیث أنّ 

 الجبائیة تضمنت نصوص صریحة إتفقت على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات

 دفع و تصفیتها أوأجزئیا من وعاء الضریبة  كل من تملص أو حاول التملص كلیا أو على

الرسوم التي هو خاضع لها بإستعماله مناورات وطرق تدلیسیة أو إحتیالیة، غیر أنها تختلف 

  :من حیث التشدید كما تختلف بالنسبة لقیمة الغرامات الجزائیة كالآتي

دج إلى  50.000یعاقب بغرامة جزائیة من  532م في نص المادة . غ.ض.في ق -

أما في حالة الإخفاء لا تطبق هذه العقوبة إلاّ إذا كان الإحفاء یفوق عشر  ،دج 200.000

  .دج 10.000المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ ) 1/10(

ط فتنصان على غرامة جزائیة .من ق 34منه والمادة  119ت حسب المادة .ا في قأمّ  -

، أما في حالة الإخفاء لا تطبق هذه دج 20.000دج إلى  5.000مطبقة تتراوح من 

المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ ) 1/10(العقوبات إلا إذا كان الإخفاء یتجاوز عشر

  .دج 1.000
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العقوبة تحسب على أساس قیمة الحقوق  م تنص على أنّ .ر.م .ض.ق 3031 ا المادةأمّ  -

  :الضریبیة المتملص منها على النحو الآتي

الحقوق  لغ بمدج عندما لا یفوق 100.000إلى  دج 50.000غرامة جزائیة من  -

  .دج 100.000 االمتملص منه

     دج  500.00دج إلى  100.000امة من بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وغر  -

دج ولا یتجاوز  100.000بإحدى هاتین العقوبتین عندما لایفوق مبلغ الحقوق أو 

  .دج1.000.000

     دج 2.000.000دج إلى 500.000س من ستة أشهر إلى سنتین وغرامة من الحب -

دج ولا یتجاوز  1.000.000أو بإحدى العقوبتین، عندما یفوق المبلغ المتملص منه 

  . دج 5.000.000

 دج إلى 2.000.000من  مالیة سنوات وبغرامة خمس إلى تینبالحبس من سن -

نه ا یفوق المبلغ المتملص معندمن أو بإحدى هاتین العقوبتی دج 5.000.000

  .دج 10.000.000دج ولا یتجاوز  5.000.000

دج إلى  5.000.000ن ة ممالی سنوات وبغرامةعشر  سنوات إلى خمس منحبس بال -

عندما یفوق المبلغ التملص منه أو بإحدى هاتین العقوبتین  دج 10.000.000

   .دج 10.000.000

إلى  العقوبات منه 118و 117و 116وادتحیل الم ،الأعمالرسم على رقم وفي قانون ال -

تملص بصفة كلیة أو جزئیة بإستعمال التملص أو محاولة  من كل م.ض.ق 303المادة 

  .التي یخضع لها أو تصفیتها أو دفعها رسومأساس الضرائب أو الطرق تدلیسیة من 

ت المنصوص علیها على تطبیق العقوبا منه 531المادة ، نصت م. غ.أما في قانون ض -

مستعملة  من قانون العقوبات في حالة إستعمال طوابع مزورة أو 210و 209في المادتین 

  .من قبل وكذلك بیع التبغ وعلیه طوابع مزورة 

                                         
من قانون  13والمادة  2002-12-24المؤرخ في 2003من قانون المالیة  28معدلة بموجب المادة  303المادة  - 1

 .2011-12-28، المؤرخ في2012المالیة  
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     536المادة ق ر ر أ و  122م وكذا المادة .ض.قمن  408و 304نصت المواد   -

، أحالت العقوبة إلى الضریبة أداء عتراض الجماعي علىأنه في حالة الإم على .غ.ض.ق

سنة، إلاّ  20سنوات إلى  10ن من من قانون العقوبات التي تعاقب بالسج 418نص المادة 

 جریدة رسمیة العدد ،26/06/2001بتاریخ  09-01ألغي بالقانون  418نّ نص المادة أ

  .ي تعدیل على مواد القوانین الجبائیةأولم یطرأ  34

        أ تنص على معاقبة الخبیر الجبائي أو وكیل الأعمال.ر.ر.ق 129ونجد المادة  -

دج، وتقابلها نفس المادة  10.000دج و 1.000مة جزائیة تتراوح بین أو المحاسب، بغرا

  .م التي تنص على نفس المخالفة، لكن بلفظ غرامة جبائیة.غ.ض.ق 545

 الغرامات الجزائیة فقط طبق علیهفي حالة ما إذا كان الفاعل الأصلي شخصا معنویا، ت -

 303(حسب المواد  ممثله القانوني ویعاقب بالحبس والغرامات الجزائیة أعضاء الإدارة أو

  ).ق ط 36ق ت،   4ف  121ق ر ر أ،  138ق ض غ م،  554ق ض م ،  9ف

  العقوبات الخاصة بالشریك - 

لمرتكبي قررة على تطبیق نفس العقوبات الم م.ر.م.ض.ق 2ف 303نصت المادة  

 1ف  35من ق ت و 1ف 120المواد  ویعتبر شریك حسب نص ،مهئالمخالفات على شركا

         ةالذین یتدخلون بصفة غیر قانونیة للإتجار في القیم المنقول شخاصكل الأ ق ط 

  .شخاص الذین قبضوا قسائم یملكها الغیرأو تحصیل قسائم في الخارج، والأ

  العقوبات الخاصة بأعوان إدارة الضرائب - 

أقّر القانون عقوبات على موظفي الإدارة الضریبیة  ،حفاظا على مبدأ العدالة الضریبیة

تضمنتها مختلف  اء أدائهم لمهامهم،في حالة إخلالهم بإلتزام النزاهة الواجب علیهم أثن

   .لقوانین الجبائیةنصوص ا

عقوبات خاصة بمخالفة ج .إ.من ق 65م و.غ.ض.ق 539كما تضمنت المواد 

ا، عند الأحكام المتعلقة بالسر المهني المرتكبة من قبل أشخاص ینبغي لهم المحافظة علیه

أو تحصیلها أو مراقبتها أو في حالة المنازعات، حیث یعاقب علیها  الضرائب والرسوم إعداد

 06ن شهر إلى قانون العقوبات بالحبس م 301بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

  .دج 5.000دج إلى  500أشهر وغرامة من 
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أشهر  06على العقوبة بالحبس من  قانون العقوباتمن  364نص المادة بالإضافة 

المحجوزات  تلفدج على كل من ی 5.000إلى دج  500سنوات وبغرامة من  03إلى 

خفاء الأشیاء ا في حالة إأمّ ، و تسلیمها للغیرأالموضوعة تحت حراسته أو یشرع في ذلك 

دج  1.000سنوات وبغرامة من  05عمدا فیعاقب بالحبس من سنة إلى  المبددة المحجوزة

  . 1دج 10.000إلى 

یعتبر في ": أ.ر.ر.ق 131عرّف المشرع الجبائي العود من خلال نص المادة  :حالة العود - 

 القانون عقوبات المنصوص علیها فيكل شخص أو شركة صدر ضدها حكم بإحدى ال ،حالة عود

وقد  ."ق علیها نفس العقوبة، مخالفة تطبسنوات بعد الحكم بالإدانة 05یرتكب في غضون أجل 

     على مضاعفة العقوبات في حالة العود حددت المدة 2أجمعت كل النصوص الضریبیة

یستفید المتهم لا سنوات حسب ما هو معمول به في قانون العقوبات بالنسبة للجنح،  05ب 

إلاّ في الحالات المنصوص من قانون العقوبات  53وفقا لأحكام المادة  المخففة من الظروف

  .ج.إ.ق 1ف  93علیها في المادة 

عرقلة الأعوان المؤهلین وجعلهم غیر قادرین على  أمّا في حالة  العود بالنسبة لحالة

أشهر  06أیام إلى  06، فیمكن للمحكمة الحكم بالحبس لمدة تتراوح بین خالفاتمعاینة الم

  .ط.من ق 37و أ .ر.ر.ض 122و م.ر.م.ض.ق 304حسب الأحكام المقررة في المواد 

في و  ،خالفاتمرت جمع العقوبات بهدف ردع الكل القوانین الجبائیة أقّ  :جمع العقوبات - 

ق  5ف 303من مضمون المواد  یفهم وهذا مهما كان نوعها مجال محاربة الغش الجبائي

  .ق ط 5 ف 35ت، .ق 5ف  120م و.غ.ض.ق 549أ و.ر.ر.ق 133و م.ر.م.ض

  التكمیلیةالعقوبات  - ثانیا

یة، وهي عقوبات تكمیلیة إلى جانب العقوبات الأصل تضمنت القوانین الجبائیة   

وهذا بغرض حمایة الخزینة  ،ویتم اللجوء إلیها خاصة في حالة العود جزاءات سالبة للحقوق

  3ف م.ض.ق 303منها المادة ، الوطني من المناورات التدلیسیة دالعمومیة والإقتصا

         الأعمال والخبراء أ الخاصة برجال.ر.ر.ق 128المادة و  م.غ.ض.ق 545 والمادة

                                         
  .ع.من ق 365المادة  - 1
  .ق ت 2ف 120ق ط،  3و 2ف 35ق ض غ م،  547و  546ق ر رأ،  130م، .ض.ق 3ف 303منها المواد  - 2
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وعند الإقتضاء یعاقب بغلق  ،ولة المهنة، ولو بصفة مسیرالمنع من مزا المحاسبین علىو 

  .المكتب أو المؤسسة

م في الجرائد التي تعینها وتعلیقه في الأماكن التي تحددها الجهة كذلك الحكم بنشر الحك -

 6فقرة  303القضائیة المختصة ، وذلك على نفقة المحكوم علیه، وهذا وفقا للمواد 

  .ت.ق 6ف  120ط و.ق 6ف 35م، .غ.ض.ق 550أ و.ر.ر.ق 134و م.ر.م.ض.ق

لتي إجباریا في حالة العود بنصوص المواد ا بخصوص المنع من ممارسة المهنة الحكم بها-

 مرتكب المخالفات من ممارسة مهنتهنه یترتب وجوبا على الحكم الصادر من منع أأكدت 

  .1وبإستقراء المواد نجدها تنص على المنع النهائي منعمعینة لل لكن هذه القوانین لم تحدد مدة

  العقوبات التهدیدیة والمهنیة - ثالثا

نصّ المشرع على عقوبات أخرى بهدف ردع  ،إضافة إلى العقوبات الجبائیة والجزائیة

الغش الجبائي وتتمثل في عقوبات تهدیدیة وأخرى مهنیة، أمّا التهدیدیة فهي عبارة عن 

جل الإلتزام أللضغط على المكلفین بالضریبة من عقوبات مالیة تستخدمها الإدارة الجبائیة 

في القوانین الجبائیة، حیث یتعین " التلجئة المالیة"وهي ما یطلق علیه ب  ،بواجباتهم الجبائیة

على كل شخص أو شركة ترفض حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات التي یتعین تقدیمها 

وفقا للتشریع، أو القیام بإتلاف الوثائق قبل إنقضاء الآجال المحددة لحفظها، فیترتب على 

من ق إ ج أنه زیادة على تطبیق الغرامة الجبائیة التي تتراوح  63هذه المخالفة حسب المادة 

دج كحد أدنى عن  100دج، تطبّق علیها تلجئة مالیة قدرها  50.000دج إلى  5.000من 

كل یوم تأخیر، ویبدأ سریانها من تاریخ المحضر لإثبات الرفض، وینتهي یوم وجود عبارة 

عني تثبت أنّ إدارة الضرائب قد تمكنت من مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر الم

ض .ق 538ونفس الشيء ذكرته المادة ، حق الإطلاع على الوثائق المعنیة الحصول على

دج إلى 1.000م بخصوص رفض تقدیم الوثائق أو إتلافها تعاقب بغرامة جبائیة من .غ

   .2دج 50دج، وتلجئة مالیة قدرها  10.000

                                         
  .319فارس السبتي، مرجع سابق، ص  -2، 1
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لتي تبث من طرف المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا، ا ویتم النطق بالغرامة والتلجئة

على أساس عریضة یقدمها المدیر الولائي للضرائب بدون  في القضایا الإستعجالیة،

  .ویعود الحكم بها أو رفضها إلى السلطة التقدیریة للقاضي، مصاریف

ففي حالة عدم  نشاط المكلف، أمّا بخصوص العقوبات المهنیة فهي عقوبات تمس

یوافق   لإستحقاقا عدم الإكتتاب في سجلات أو رائبدفع ماعلیه من ضب فإلتزام المكل

علیها قابض الضرائب صراحة، یتخذ قرار الغلق ضده وفي أجل عشرة أیام إبتداءا من تاریخ 

ویتخذ قرار الغلق  .1حضر القضائي بتنفیذ قرار التبلیغمحیث یقوم العون المتابع وال ،التبلیغ

على  بناء المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدیر الضرائب بالولایة طرف المدیرقت من المؤ 

 حق وللمكلف  ،أشهرولا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة  ،مقدم من المحاسب المتابعتقریر 

الإداریة   إلى رئیس المحكمةالطعن في القرار من أجل رفع الید عن طریق عریضة تقدم 

  . عجالیا مع مراعاة عدم إیقاف تنفیذ القرار بسبب الطعنیفصل فیها إستالمختصة إقلیمیا 

من القانون  29المادة نصت   حیث من مزاولة النشاط التجاري، المكلف منعیمكن  

على منع  2004لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 28/12/2003المؤرخ في  22-03رقم 

النشاط التجاري ، من ممارسة الأشخاص الذین تم إدانتهم بصفة نهائیة بتهمة الغش الجبائي

ق بالسجل التجاري المعدل المتعل 18/08/1990المؤرخ في  12-90رقم  انونحسب الق

  .والمتمم

قاعدة معطیات  الغش وهيالوطنیة لمرتكبي أعمال  بطاقیةالالتسجیل في كذلك    

ائیة المتعلقة بمرتكبي المخالفات الخطیرة للتنظیمات التشریعیة الجب معلوماتلل ممركزة

، یسجل فیها كل الأشخاص الطبیعیة وممثلي 2والجمركیة والتجاریة والبنكیة والمالیة

الأشخاص المعنویة مرتكبي المخالفات الخطیرة والتي منها التملص من الوعاء ودفع 

مع  الضرائب، المناورات التدلیسیة والتصریحات في المجال الجبائي والجمركي والتجاري،

في أجل خمسة عشرة  هذه البطاقة من أجل تسویة وضعیتهالمسجل في  مراعاة تبلیغ المكلف

                                         
  .جق إ  146المادة  -1

المؤرخ  ، یحدد كیفیات تنظیم وتسییر البطاقیة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش84- 13من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -2

  . 2013-02-10،  الصادرة بتاریخ 9، جریدة رسمیة العدد 2013-02- 06في 
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یتم إلا  لكن هذا لا ،في حالة التسویة یمكنه طلب إلغاء التسجیلو  ،1یوما بعنوان مقر نشاطه

  .من تسویة الوضعیة) 02(بعد مرور سنتین

سحب التوطین المصرفي للمستوردین، حیث أن شهادة التوطین المصرفي كما یمكن 

تخص المكلفین بالضریبة الذین یقومون بعملیات الإستیراد، وهي رخصة تعطى لهم من 

سس المشرع من أجل أو ، ح لهم القیام بعملیات الإستیرادطرف البنوك المتعاملین معها للسما

التوطین المصرفي للإستیراد بموجب المادة محاربة الغش والتهرب الضریبي رسم خاص ب

انون المالیة التكمیلي المتضمن ق 27/07/2005المؤرخ في  05-05من الأمر رقم  022

وقبل تسلیم الشهادة والتأشیر علیها یتأكد قابض الضرائب بالتنسیق مع مفتشیة ، 2005لسنة 

له على البطاقیة م تسجیوكذلك من عد ،الضرائب من مدى إلتزام المكلف بواجباته الجبائیة

لف أو أنه مسجل ، وفي حالة التأكد من وجود دین ضریبي على المكللغش لمرتكبي الوطنیة

بالمستوردین غیر المعروف مقر نشاطهم  بطاقة الخاصةال أو الخاصة بالغشة البطاقی في

وتطلب إدارة  ن المكلف تسویة وضعیتهطلب می ،یرفض الطلب مع توضیح سبب الرفض

  .ب من البنك سحب الوثیقة التي تمنح للمستوردین إلى حین تسویة الوضعیة الجبائیةالضرائ

إقصاء المكلف بالضریبة من المشاركة في الصفقات العمومیة، حیث نصت  كذلك

المتضمن تنظیم  07/10/2010المؤرخ في  236-2010من المرسوم الرئاسي  52المادة 

ي الصفقات على إقصاء مؤقت أو نهائي من المشاركة ف ، المعدل والمتممالصفقات العمومیة

في  ئیة والشبه جبائیة، وكذا المسجلالجبا واجباته ي یستوفلا دياإقتص متعاملالعمومیة كل 

  .لفات الخطیرة للتشریع والتنظیمالبطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش أصحاب المخا

                                         
  .2013- 02- 06، المؤرخ في 84- 13رقم  المرسوم التنفیذي من 6المادة  -1
، الجریدة 2011- 12- 28، المؤرخ في 2012من قانون المالیة  16-11من القانون رقم 62معدلة بالمادة  02المادة  - 2

  .      2011-12-29، الصادرة في 72الرسمیة، العدد 

 دج 10.000یؤسس رسم للتوطین البنكي على عملیات إستیراد السلع أو الخدمات، یسدد الرسم بتعریفة قدرها:"تنص علىو  

  .عند كل طلب فتح ملف التوطین لعملیة إستیراد السلع أو البضائع

یسدد الرسم لدى قابضي الضرائب ویترتب  ]... [من مبلغ التوطین بالنسبة لإستیراد الخدمات %3تحدد تعریفة الرسم ب

  .علیه منح شهادة وتسلیم أیصال بذلك

   ."تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عند الحاجة،عن طریق التنظیم
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  ةــلاصـخ

  

لة  الإقتصادیة للدو و  الناحیة المالیةیترتب على ظاهرة الغش نتائج سلبیة تؤثر على 

عن طریق معالجة تكون  امكافحتهمما جعل البحث عن حلول لها للحد منها ضرورة ملحة، و 

  .ضریبة ونوع كل عا للنظام الضریبي وتختلف طرق المكافحة تب ا،أسبابه

على عن طریق تحسین النظام وضبط التشریع والعمل تعتبر الوقایة من الغش 

وتقریب الإدارة من المكلف عن طریق تنمیة وعیه  ،لة الضریبیةترسیخ مباديء العداإستقراره و 

وتحسین سلوكه إتجاه الضریبة سبیل قد یغني عن البحث عن طرق أكثر شدة، لكن تبقى 

هذه الطریقة غیر كافیة لردع المكلفین المتمردین على دفع الضریبة، مما یستدعي البحث 

بر الرقابة الوسیلة الكفیلة لكشف مختلف التلاعبات والحیل عن طرق أكثر نجاعة، حیث تعت

التدلیسیة التي یستخدمها المكلف للتملص من إلتزاماته إتجاه الضریبة، وهذا عن طریق 

التدخلات المستمرة  لأعوان الإدارة الجبائیة من أجل الرقابة والتحقیق والبحث عن المادة 

رات یعملت الإدارة على إحداث تغی ،حسن وجهوللقیام بالمهمة على أ ،الخاضعة للضریبة

  .على الهیاكل وتم تعزیزها  بهیئات جدیدة  أكثر فعالیة

وفي حالة ثبوت وجود عملیات إحتیالیة تنبأ بوجود غش یجب مواجهته بطرق أكثر 

وهذا من خلال فرض  عملیة غش، ملائمة بهدف تحسین عملیة تحصیل الضریبة وردع كل

مكلف الذي تثبت إدانته بجریمة الغش الجبائي وتسلط علیه عقوبات عقوبات مختلفة على ال

  .جبائیة وجزائیة حسب درجة خطورة الفعل المرتكب نصت علیها مختلف القوانین الجبائیة
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طبعه الغموض والتعقید، بل یصة بمثابة ختام لموضوع ما یزال لن تكون هذه الخلا 

، تعتمد القیام بأبحاث میدانیة معمقة عن طریق وضوعا مفتوحا لإغنائه وتتمیمهسیظل م

ین وردود فعلهم للضریبة في تحلیل آراء المكلفجتماعي على تقنیات علم النفس الإ

عتماد على نتائج هذه ب العمیقة للنفور الضریبي، ثم الإشاف الأسباتكإالضریبیة من أجل 

عتبار جمیع العوامل ذ بعین الإخریبي الذي ینبغي أن یأالأبحاث في تطویر النظام الض

  .بالضریبةجاحه بما فیها المكلف التي تؤثر في سیره ون

أســـباب محدودیـــة علاقـــة الإدارة  زابـــر إ تلال هـــذا البحـــث المتواضـــع حاولـــخـــمـــن و 

ظـاهرة تجعـل ك لجبـائينتشـار الغـش اإ، وما یزید من هذه المحدودیة هـو الضریبیة بالمكلف

الجبــائي داخــل المجتمــع، فهــذه  نفــورریس الفــوارق الطبقیــة وتقویــة اللتكــ مــن الضــریبة أداة

الظــاهرة تعتبــر بإجمــاع الفقهــاء مــن الأســباب الحقیقیــة التــي تحــول دون تحكــم الدولــة فـــي 

العلیــا، كمــا أنــه تعبیــر عــن وجــود   ها الجبائیــة وتوجیههــا حســب مــا یخــدم مصــالحهالیمــداخ

 .خلل دائم في أهم علاقة للمواطن بالدولة

تمت دراستها من خلال تشخیصها والتطرق وحتى یتم التعرف أكثر على الظاهرة 

د تم التوصل إلى لمختلف المفاهیم التي تعرض لها مختلف الباحثین في هذا المجال، وق

  .التهرب الجبائيوضع تعریف شامل إلى حد ما، حیث یمكن التمییز بین الغش الجبائي و 

بإعتبــاره كمــا تــم التطــرق إلــى مختلــف صــور الغــش وتقســیماته، إضــافة إلــى أركانــه 

  .یتوفر على الأركان التي تجعل منه جریمة معاقب علیها في مختلف القوانین الجبائیة

ونظــرا للآثــار والإنعكاســات التــي یخلفهــا الغــش الجبــائي والتــي تمــس أمــوال الخزینــة 

العمومیــة كــان مــن الضــروري تحلیــل مختلــف الأســباب المؤدیــة إلیــه وكــذا الإلمــام بمختلــف 

تدلیســیة والإحتیالیــة التــي یمكــن للمكلــف بالضــریبة إســتعمالها للإخــلال الأســالیب والطــرق ال

  .بإلتزاماته الجبائیة والتملص من دفع الضریبة

أمـرا لازمـا  جبـائيعتمد كآلیات لمعالجـة الغـش الت التفكیر في مقاربات  جعل كل هذا

لتحسین علاقة الإدارة بالمكلف، وهو الأمر الذي یقتضي تقویة إدارة الضرائب مـن الناحیـة 

ا وبــین المكلــف، فتــوازن العلاقــة الضــریبیة ودعــم جســور التواصــل بینهــ تجهیزیــةالبشــریة وال
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ـــائيأصـــبح یحتـــاج إلـــى بـــذل مجهـــودات مـــن قبـــل الإدار   ة الضـــریبیة فـــي نشـــر الـــوعي الجب

التوازن لا یعني مجـرد التنصـیص علـى حقـوق متسـاویة  قتها مع المكلف، لأنّ وتحسین علا

بین الطرفین، بقدر ما یعني تحسین علاقة الطرفین ودعم التواصل الجید بینهما والحـد مـن 

التــوترات أو المشــاكل التــي تعیــق تعاونهمــا وتحــول دون جعلهمــا فــاعلان متكــاملان داخــل 

لأنهـــا تمثـــل   ابـــة جبائیـــة تـــتم بنـــوع مـــن الحـــزم،رق النظـــام الضـــریبي، هـــذا فضـــلا عـــن نهـــج

المحرك الأساسي لإكتشاف مختلف أنواع الغش، فـالإدارة الجبائیـة تعمـل علـى تطـویر هـذه 

  .التقنیة سعیا منها لمواكبة التطور وكذا للسیطرة على الظاهرة

عــن طریــق توقیــع العقوبــات الجبائیــة والجزائیــة  عتمــاد منظــور جدیــد للعقــاب،إكــذا و  

التي أقرّها المشرع في مختلف التشریعات الجبائیة وحدد الإجـراءات الخاصـة بهـا بإعتبارهـا 

تختلــف عــن الإجــراءات المتبعــة فــي القــانون العــام نظــرا لخصوصــیة هــذه الجریمــة بصــفة 

  .خاصة والجرائم الضریبیة بصفة عامة

ــــة الغــــش  ذيالسیاســــیة هــــي العنصــــر الأساســــي الــــ وتبقــــى الإرادة  تســــتوجبه محارب

، فالضــریبة العادلــة ، عــن طریــق التوفیــق بــین المردودیــة الجبائیــة والعدالــة الجبائیــةجبــائيال

 حتــرام قانونهــاإاســیة الكفیلــة بــإلزام الجمیــع علــى تحتــاج إلــى الدولــة القویــة ذات الإرادة السی

  .جبائيانون اللأجهزة التي تطبق القسواء تعلق الأمر بالخاضعین للضریبة، أو تعلق با

 :التالیة إلى النتائج وع توصلتبعد تحلیل مختلف جوانب الموضو 

، حیـث أنّ المشـرع تناولهـا علـى بشكل دقیـق عدم تحدید الحالات التي تعتبر غشا جبائیا -

  . سبیل المثال لا الحصر

 عدم إستقرار المنظومة التشریعیة الجبائیة بسبب كثرة القوانین والتعدیلات التي تطرأ -

 .كل سنةالتي تصدر  علیها من خلال القوانین المالیة والقوانین المالیة التكمیلیة

الرقابة الجبائیة أهم وسیلة لمكافحة الغش الجبائي، من خلال النتائج التي تحققها  -

  . مختلف  أنماطها

تتسم بالتعقید وطول مدة دراسة وتحصیل الضریبة  الإجراءات الإداریة المتعلقة بربط -

  .لفات الجبائیةالم

عن طریق مختلف الأجهزة التي لها علاقة بالضریبة التنسیق في إطار الفرق المختلطة  -

  .ال في القضاء على الغش الجبائيعامل فعّ یعتبر 
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  .نقص الإمكانیات المادیة  البشریة وضعف مستوى موظفي الضرائب  -

رغم أنّ أغلبها تتضمن نفس تعدد النصوص التجریمیة للأفعال المتعلقة بالغش الجبائي  -

  .العقوبات

ق الإحالة إلى نصوص ملغیة كما عدم تدارك المشرع للتناقض بین النصوص عن طری -

        536المادة أ و .ر.ر.ق 122م، و.ض.ق 408 ،304 الحال بالنسبة للموادهو 

تحیل  والتي التي تنص على الإعتراض الجماعي على أداء الضریبة ،م.غ.ض.ق

  .34/2001 ، جریدة رسمیة رقم09-01 ع الملغاة بالقانون.ق 418مادة العقوبات إلى ال

   .خرلنسبة لنفس المخالفات من قانون لآختلاف في مقدار الغرامات باإ -

  :ومن خلال ما توصلت إلیه من نتائج خرجت بحوصلة من الإقتراحات تتمثل في

، حتى لا تكون تحدید حالات الغش الجبائي على سبیل الحصر لا على سبیل المثال  -

أحكام الإدارة الجبائیة مطاطة تستعملها كما ترید، لأنّ هذا یتنافى ومبدأ المساواة في 

  .بین المكلفین بالضریبةالمعاملات 

  .والسیاسیة والإجتماعیةتماشیا مع التطورات الإقتصادیة دارة الجبائیة صلاح شامل للإإ -

مــام لشــكاوى المقدمــة مــن طــرف المكلفــین أجــراءات والســرعة فــي الفصــل فــي اتبســیط الإ -

  .المدیریات حسب الحالةو  مختلف اللجان

تطویر الحس المـدني الجبـائي وتقـدیم تسـهیلات  هدفب لرقابة الجبائیةاستراتیجیة تعدیل إ -

  .للغش الجبائيالة مكافحة فعّ ل ،كبر للخاضعین للضریبةأ

معیارا لبرمجة رقابة بحیث تصبح هذه الأخیرة  مراقبة الوثائقل كبرأهتمام إ إعطاء -

 نتقاء المؤسسات التي یجب مراقبتها كما أنّ إ ،جبائیة خارجیة ولیست غایة في حد ذاتها

 .عشوائیة منظمة لا بصفةیكون 

 تكفي ،تخص التملص من كل أنواع الضرائب التي جبائیة الجزائیة و الحكام توحید الأ -

  .مختلف القوانین الضریبیة فيأحكامها المبعثرة  القاضي عناء البحث فيالباحث و 
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  06  بائيـش الجـمفهوم الغ :المطلب الأول

  06  والتهرب الجبائي والتمییز بینهماش ـالغتعریف  :الفرع الأول

  06  الجبائي شـالغتعریف - أولا

  08  التهرب الجبائي تعریف -ثانیا

  11    الجبائي ش والتهربـالتمییز بین الغ -ثالثا

  13  ش الجبائيـصور وأركان الغ: الفرع الثاني

  13  ش الجبائيـصور الغ: أولا

  16  ش الجبائيـأركان الغ: ثانیا

  20  ش الجبائيـأسباب الغ: المطلب الثاني

  21  الأسباب المباشرة: الفرع الأول

  21  الأسباب المتعلقة بالتشریع الجبائي: أولا

  25  الأسباب المتعلقة بالإدارة الجبائیة:ثانیا

  27  الأسباب غیر المباشرة: الفرع الثاني

  27  بالضریبة الأسباب المتعلقة بالمكلف: أولا

  28  الأسباب الإقتصادیة: ثانیا

  29  ش الجبائيـرق وآثار الغـط: المبحث الثاني

  30  ش الجبائيـرق الغـط: المطلب الأول

  30  عن طریق المعاملات المحاسبیة التحایل: الفرع الأول

  31  تخفیض الإیرادات: أولا

  32  تضخیم النفقات: ثانیا

  35  عن طریق العملیات المادیة والقانونیة التحایل: الفرع الثاني

  35  عن طریق العملیات المادیة التحایل: أولا
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  37  عن طریق العملیات القانونیةالتحایل : ثانیا

  41  ش الجبائيـآثار الغ: المطلب الثاني

  42  الآثار المالیة والإقتصادیة: الفرع الأول

  42  الآثار المالیة: أولا

  43  الإقتصادیةالآثار : ثانیا

  44  الضریبي الآثار الإجتماعیة والآثار على فعالیة النظام: الفرع الثاني

  44  الآثار الإجتماعیة: أولا

  45  الآثار على فعالیة النظام: ثانیا

  47  خلاصة 

                                   الفصل الثاني

  48  ش الجبائيـطرق مجابهة الغ :الفصل الثاني

  49  ش الجبائيـرق معالجة الغـط: الأول المبحث

  49  لمجابهة الغش الجبائي رق الوقائیةـالط:المطلب الأول

  49  ضریبيتحسین فعالیة النظام والجهاز الإداري ال: الفرع الأول

  49  ضریبيتحسین فعالیة النظام ال: أولا

  53  ضریبيتحسین الجهاز الإداري ال: ثانیا

  57  العلاقة بین الإدارة والمكلف بالضریبةتحسین : الفرع الثاني

  57  ضریبينشر الوعي ال: أولا

  58  تكوین وإعلام المكلف بالضریبة: ثانیا

  59  بین الإدارة والمكلف  إزالة التوتر: ثالثا

  60  لمجابهة الغش الجبائي رق الرقابیةـالط: المطلب الثاني

  61  الجبائیةالإطار النظري والقانوني للرقابة : الفرع الأول

  61  الإطار النظري للرقابة الجبائیة: أولا 

  62  الإطار القانوني للرقابة الجبائیة: ثانیا

  72  الإطار التنظیمي للرقابة الجبائیة: الفرع الثاني

  72  ووظائفها الأجهزة المكلفة بالرقابة الجبائیة: أولا 

  76  الجبائیة المستحدثة في الإدارة الهیاكل: ثانیا

  77  لجان التنسیق والفرق المختلطة: ثالثا

  78  ش الجبائيـرق قمع الغـط: المبحث الثاني
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  79  ش الجبائي ـءات متابعة الغاإجر : المطلب الأول

  79  والمتابعة الأشخاص المؤهلون لإثبات الغش وإجراءات المعاینة: الفرع الأول

  79  ش الجبائيـالغ ن لإثباتالأشخاص المؤهلو  :أولا

  81  ش الجبائيـإجراءات المعاینة لإثبات الغ: ثانیا

  82   الجبائیةو  تحریك الدعوى العمومیة: ثالثا

  83  ةالضرائب في الدعوى الجزائی المركز القانوني لإدارة: رابعا

  84  المحلي ختصاصالإ: خامسا

  84  تقادم الدعوى العمومیة: سادسا

  84  المصالحة: سابعا

  85  ن للجزاءالخاضعو الأشخاص : الفرع الثاني

  85  الفاعل الأصلي: أولا

  85  الشخص المعنوي: ثانیا

  86  الشریك: ثالثا

  87  الغیر مسؤولیة: رابعا

  88  قوبات المقررة في مجال الغش الجبائيـالع: المطلب الثاني

  88  قوبات الجبائیةـالع: الفرع الأول

  88  الجبائیة الطبیعة القانونیة للجزاءات: أولا

  89  الغرامات الجبائیة:ثانیا

  94  قوبات الجزائیةـالع: الفرع الثاني

  94  قوبات الأصلیةـالع: أولا

  97  قوبات التكمیلیةـالع: ثانیا

  98  التهدیدیة والمهنیةقوبات ـالع : ثالثا

  101  خلاصة 

  102  اتمةـخ

  105  قائمة المراجع

  109  فهرس المحتویات

  -  ملخص

  



  مــلخـص

من  محاولة التملص لذلك فإنّ ي للخزینة العمومیة هو الجبایة، إنّ الممول الرئیس

من مبالغ كبیرة، مما یؤثر  دفع الضریبة عن طریق الغش الجبائي سوف یحرم هذه الأخیرة

  .سلبا على تحقیق التنمیة الإقتصادیة

یشكل تحدیا كبیرا أمام الدولة مما یتطلب توفیر جمیع السبل والطرق  والغش الجبائي

والآلیات الفعالة لمكافحته والحد من إتساعه حتى تستفید الخزینة من الجزء المتهرب منه 

  .وبالتالي تحقیق التوازن والعدالة الجبائیة

حاولة وبهدف إرساء مقاربة علمیة وجادة حول إشكالیة البحث، كانت هذه الدراسة م

لإبراز ظاهرة الغش الجبائي لكونها سلوك معاقب علیه، وكذا تجسید طرق المكافحة 

للقضاء علیها وهذا بكشف الأخطاء والتجاوزات التي تستعمل من طرف المكلفین 

بالضریبة، وتوقیع الجزاء على المكلف المخالف، بهدف حمایة الإقتصاد الوطني من جهة 

  .جهة أخرى وإسترجاع حقوق المال العام من

لجبائي لیس أخرى ردعیة لمكافحة الغّش اتفكیر في إعداد إجراءات وقائیة و إن ال

   التمّلص من الإلتزامات الجبائیة شكال التي تتخذها ظاهرةالهّین، نظرا للأ بالأمر

وعلیه یجب الإلمام بالمعرفة الشاملة  مكلفین بالضریبةمن قبل ال التقنیات التي تستعملو 

  .ي تحمل العنصر الجبائي إلى اللجّوء لمثل هذا السّلوكللدوافع الت

مكلف ون إقبال الحاجز یحول د والإجراءات الوقائیة في هذا السّیاق، ما هي إلاّ 

إستفحال الظاهرة  على أفعال الغّش، ولعّل الوقایة خیر من العلاج، كما أنّ  بالضریبة

إجراءات جزائیة ردعیة ضمن مفهوم شامل  بشكل واسع جعل الحكومات تقوم بإستحداث

، وكذا خلق سیاسة جزائیة تمثل أهم وسیلة علاجیة للظاهرةوهو الرّقابة الجبائیة والتي 

 ره أو على الأقل التخفیفلحدّ من إنتشاواي الغّش الجبائ ةمواجهل عقابیة صارمة ومشددة

  .من حدته
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